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تتبع الرخص «حكمه وصوره» 


وليد بن علي بن عبد الله الحسين 
الأستاذ ا مشارك بقس مأصول الفقه في EIS‏ الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم 
القصيم ‏ بريدة » ا مملكة العربية السعودية » ص.ب واصل ۸۷٠١‏ خطط الرواف 
E-mail: walid517@hotmail.com‏ 
(قدم للنشر في 570/17/77 ١ه‏ ؛ وقبل للنشر في COVEN V/Y/Y‏ 


الكلمات المفتاحية: تتبع الرخص » حكم تتبع الرخص » صور تتبع الرخص. 

ملخص البحث. فقد كثر في هذا الزمان الذين يتتبعون رخص المذاهب بحثاً عن أسهل الأقوال وأخفهاء وقد تناولت 

هذا البحث وفق المباحث الآتية: 

" المبحث الأول: في بيان معنى تتبع الرخص. 

" المبحث الثاني : في بيان حكم تتبع الرخص» ذكرت الأقوال في المسألة» وأدلة كل قول» والترجيح. 

" المبحث الثالث: في بيان منشأ الخلاف في تتبع الرخص» وقسمته إلى ثلاثة مطالب هي : حكم الالتزام بمذهب 
معين» وحكم الانتقال بين المذاهب» وحكم التلفيق. 

" المبحث الرابع : في بيان صور تتبع الرخص» وفيه مطلبان: الأول ذكرت فيه صور تتبع الرخص عند المفتي » 
والثاني في صور تتبع الرخص عند المستفتي. 

" المبحث الخامس : في بيان موقف المستفتي من تعارض الفتوى» ومتى يجوز له أن يتخير بينها. 

" المبحث السادس : في بيان حكم استفتاء من عرف بالفتوى بالقول الأسهل. 

* وفي الخاتمة: أوجزت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 


2 
5 “e 


مفدمه إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ WL‏ ورسوله» Ll‏ بعد : 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فقد أصبح الأخذ بالرخص الشرعية في هذا 
فلا مضل cad‏ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا الزمان حديث العصرء ومحل سؤال عند كثير من 


yor 


10٤‏ وليد بن علي الحسين: تتبع الرخص «حكمه وصوره» 


مع تيسر الوصول إلى المغتين» وبروز من هو ليس Ial‏ 
للفتوى في قنوات الإعلام المتنوعة. 

ثانياً: إن الموضوع لم يفرد ببحث مستقل حسب 
علمي» فقد تناول الأصوليون حكم تتبع الرخص عند 
بحثهم موضوعات الاجتهاد والتقليد» دون بيان للصور 
التي تعد من تتبع الرخص. 

وأما الدراسات المعاصرة فلم أجد حسب ما 
اطلعت عليه من أفرد هذه المسألة ببحث مستقل › 
لاسيما فيما يتعلق ببيان صور تتبع الرخص عند المفتي 
والمستفتي » le‏ يؤكد أهمية بحث هذه المسألة» وبيان 
موضع الاتفاق والاختلاف» وبيان صورهاء وما 
يتعلق بهاء أو ينبني عليها من مسائل. 

فهذا البحث يهدف إلى بيان حكم تتبع رخص 
المذاهب» ومعرفة الصور التي يوصف فاعلها بأنه متتبع 
للرخص» وأحكام المسائل المتعلقة بتتبع الرخص. 
خطة البحث 


تضمنت خطة البحث ستة مباحث» وخاتمة, 


المبحث الأول : معنى تتبع الرخص. 
٠‏ المبحث الثاني : حكم تتبع الرخص: وفيه ثلاثة 
مطالب : 
" المطلب الأول: الأقوال في المسألة. 
" المطلب الثاني : أدلة الأقوال في المسألة. 
" المطلب الثالث: الترجيح. 
* المبحث الثالث: منشأ الخلاف في تتبع الرخص : 


الناس» والتبس على AS‏ منهم» فكثر في هذا الزمن 
المتتبعون لرخص العلماء متبعين في ذلك ما تهواه 
نفوسهم» ويعتبرون هذا ديناء فتجد أحدهم يأخذ 
بأيسر الأقوال وأهونها على نفسه دون أن يستند إلى 
So‏ شرعي› وتراه يأخذ بقول ذلك العالم في تلكم 
المسألة ؛ oY‏ قوله أخف الأقوال وأسهلهاء ويخالفه في 
مسائل أخرى كثيرة ؛ لأنها لا توافق هواه» thy‏ من 
يستفتي في المسألة الواحدة مفتين عدة» حتى يجد القول 
الذي يوافق هواه» لاسيما مع كثرة المفتين» وسهولة 
الاتصال (og‏ فأصبح الحاكم عند هؤلاء هو ما تهواه 
نفوسهم» وليس اتباع الدليل الشرعيء فانتهك 
cal 4‏ وترك الواجب» تعلقاً برخص زائفة. 

وربما احتج أحدهم بأنه أخذ بهذا القول Lace‏ 
لرأي من أفتاه في DLL‏ وأن هذا هو فرضهء مع أنه 
في حقيقة أمره متبع لهواه» حيث اتبع الحكم الموافق لما 
تهواه نفسه» وليس هذا الأمر حديئاً بل هو قديم؛ فمن 
الشروط التي اشترطها بعض الأصوليين في بعض 
المسائل عدم تتبع رخص المذاهب. 

وليس تتبع الرخص مختصاً بالمستفتي؛ بل قد 
يقع من المفتي » فوجد من يتساهل في الفتوى» فيفتي 
بأسهل الأقوال دون التزام بالنص الشرعي» ومن 
يلتقط الآراء الشاذة» ويتبنى الأقوال المهجورة. 

: حداني إلى بحث هذا الموضوع ما يأتي‎ Key 

BASIS عة ارو كما سى‎ YI 
وقوعه بين الناس» وانتشاره في الوقت المعاصرء سيما‎ 


۵ 


کا وا ات Jeol‏ بحورها سينا 
أرقامها. 

٤‏ - خرجت الحديث من مصادره الأصلية» 
فما كان في الصحيحين اكتفيت بتخريجه منهماء وما لم 
يكن فيهما خرجته من المصادر الأخرى مع ذكر حكم 
أئمة الحديث فيه. 

0 - وثقت المعاني اللغوية والاصطلاحية 
والأقوال من المصادر الأصلية. 

5 - ذكرت الأقوال في المسألة الخلافية مع نسبة 
كل قول إلى قائله » وذكر أدلة كل قول؛ وترجيح ما 
أرى Aileen‏ نيحا سي PE‏ 

۷- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث 
مع العناية باختصار الترجمة» عدا المشهور منهم. 

أسأل الله أن يوفقني فيه للسداد والصواب» Oly‏ 
يغفر لي ما كان فيه من Uns‏ أو تقصيرء والله تعالى 
أعلم ؛ es‏ الله وسلم على dots‏ وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


المبحث الأول 
معنى تتبع الرخص 
مصطلح تتبع الرخص يتكون من لفظين هما: 
الأول ت وهو فيدر لفل بم 
يقال: LS, LEAS‏ ويطلق ATE‏ في اللغة 
عا Oy ey tN‏ ميك APIS SSO‏ 25 


casit o‏ وتتبع الأمر cst‏ طلبه وسار 3 أثرو» 


وفيه BW‏ مطالب: 
" المطلب الأول: حكم الالتزام بمذهب معين. 
" المطلب الثاني : حكم الانتقال بين المذاهب. 
Se QI Cal‏ التلقيق بين SSM‏ 
اللبحث الرابغ : صورتتبع الرخص: وفيه 
مطلبان : 
* المطلب الأول: صور تتبع الرخص عند 

المفتي. 
* المطلب الثاني: صور تتبع الرخص عند 
* المبحث الخامس: موقف المستفتي من تعارض 

الفتوى: وفيه ثلاثة مطالب : 

" المطلب الأول: الأقوال في المسألة. 

" المطلب الثاني : أدلة الأقوال في المسألة. 

* المطلب الثالث: الترجيح. 
* المبحث السادس: استفتاء من عرف بالفتوى 

بالأسهل. 
٠‏ الخاتمة. 
s‏ فهرس المصادر والمراجع. 
منهج البحث 

سرت في كتابة البحث وفق المنهج الآتي : 

١‏ -قمت بجمع المادة العلمية من مصادرها 
الأصلية. 

؟ - عرفت بالمصطلحات الواردة في البحث 
وفقاً للمنهج العلمي. 
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تحتاج إلى تحرير وبيان ؛ ليتبين حقيقة المتتبع للرخص 
الذي فسّقه بعض الأصوليين. 

: وقد عرف الأصوليون مصطلح تتبع الرخص‎ 
pis Lad Ale لاون‎ ya Lande JS oe ds ob 
فق المسائل”:‎ 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه قصر تتبع الرخص 
على المستفتي » وتتبع الرخص يصدر من المفتي» ومن 

ويمكن تعريف تتبع الرخص ليشمل المفتي 
والمستفتي » فأقول هو: 

«الأخذ بأيسر الأقوال دون مستندٍ شرعي). 

شرح التعريف: 

(الأخذ) : أي ob‏ يأخذ ويعتد به»› ويقع ذلك 
من المفتي » ومن المستفتي. 

(بأيسر الأقوال): أي أخف الأقوال وأسهلها. 

(دون مستندٍ شرعي): أي دون أن يكون 
اعتباره للقول والأخذ به لموجب شرعي » من ترجيح » 
ا املاع فيك روي lie AMS‏ ل 
البوى» أو بقصد التشهي» أو غير ذلك من الأسباب. 

فتبين بهذا أن حقيقة تتبع الرخص تطلق على 
نو کر ی ا ار ارا مو که س ا 


واخفهاء دون اعتبار soe ge‏ شرعي» من ترجيح» أو 


O‏ ينظر: الزركشيء د.ت» 770/5؛ وابن أمير الحاج؛ 
۷ ه» ٤1۹/۳‏ ؛ وابن السبکی» 148١5١اهء EVYV/Y‏ 


والجكنى» ۳ هھ ص١٠5.‏ 


Gee 


. له‎ er alhs : الشيء‎ eae 
راون‎ cp tll les he برشل ا‎ 
يتتبّع مساوئ‎ BMG أثره» والتَتَبّع في مُهلة» يقال:‎ 
بمعلى يستقصي في البحث عن مساوئه‎ OA 
وعيوبه‎ 
وتطلق في‎ dad) وهي جمع‎ : yah JI الثاي:‎ 
اللغة على السهولة واليسرء والرخصة في الأمر خلاف‎ 

ا 

وعرّف الأصوليون الرخصة في الاصطلاح 
بتعاريف عدة» وهي متقاربة في المعنى » ومن أبرزها 
تعريف ابن Sl‏ وهو: الحكم الشرعي الذي 
تغير إلى سهولةٍ لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي””. 
مصطلح تتبع الرخص: 


مصطلح تتبع الرخص من المصطلحات التي 


O‏ ينظر: ابن فارسء د.ت» "57/١‏ (تبع)؛ الرازي» 
57هء ص٥٤‏ (تبع). 

(؟) ينظر: ابن منظورء 517١هء‏ ۲۷/۸ Aas) YAS‏ 

(۳) ينظر: ابن فارس» د.ت» ”500/7 (رخص) ؛ وابن منظور» 
BV ENVY‏ 0/7 (رخص). 

)8( أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي» الشافعي؛ 
السبكي نسبة إلى قرية سبك بمصرء ولد بالقاهرة سنة 
۷ه ومن مؤلفاته: جمع الجوامع» والإبهاج في شرح 
المنهاج » ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» والأشباه 
والنظائر» ومنع الموانع على جمع الجوامع » توفي سنة 
١الاه.‏ ينظر: ابن العمادء 99١هء‏ 7509/7 ؛ وبقاء 
6ه 64/1. 


)0( ينظر: ابن السبكي» ١57١اهء‏ ص6١.‏ 


المبحث ytl‏ 
وفيه ثلاثة مطالب: 


" المطلب الأول: الأقوال في المسألة. 
" المطلب الثاني : أدلة الأقوال في DLL‏ 
5 المظلي el se‏ 
المطلب الأول: الأقوال في المسألة 
اختلف الأصوليون في حكم تتبع الرخص على 
قولين: 
القول الأول: تحريم تتبع الرخص. 
وقال بهذا القول جمهور الأصوليين» من 
PLUI‏ والشافعية"'» والحنابلة9". 
ونقل ابن pla” See‏ على ذلك» فقد 


)+1( ينظر: الشاطبي»› 518١هء .01١/5‏ 

OD‏ ينظر: السمعاني» 19١5١هء‏ 175/0 ؛ والغزالي› 
٠1هء‏ ص٤۹٤‏ ؛ وابن السبکي» ١57١هء‏ 
ص۱۲۳ ؛ والزركشي» د.ت» YOY‏ 

ON)‏ ينظر: آل تيمية» د.ت» ص۱۸٩‏ ؛ وابن مفلح (شمس 
الدين), ١977/5 cadets‏ ؛ وابن اللحام» 577١اهء‏ 
ص ١58‏ ؛ وابن النجار» 517اهء OVV SE‏ 

» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي‎ OY) 
ومن مؤلفاته : التمهيد‎ ATTA ولد بقرطبة سنة‎ ¢ SOW 
لما في المؤطأ من المعاني والأسانيد» والاستذكارء وجامع‎ 
5ه. ينظر: الذهبي»‎ W بيان العلم وفضله» توفي سنة‎ 


۳ه 06 ؛ وابن فرحون» y‏ اه ص * EE‏ 


تقليدٍ معتبر» وإنما بقصد الأخذ بالأسهل بانتقاء أخف 
ا S553 gn gs‏ ممه aad N‏ ولد اكير 
الغزالي”" بلفظ «التقاط» حيث قال : «تخيرٌ أطيب 
المذاهب» وأسهل المطالب بالتقاط الأخف» والأهون 
من مذهب كل ذي مذهبء OSE‏ 

ولفظ التتبع يدل على مبالغة المتتبع للرخص في 
البحث عن أيسر الأقوال والأخذ به» وأن هذا هو دأبه 
وديدنه في جل أو أغلب المسائل» لأن لفظ التتبع في 
اللغة يدل على المبالغة في استقصاء الشيء» والبحث 
AS‏ 

ولا يدخل في تتبع الرخص الأخذ بالرخصة 
المشروعة» والتي عرفها الأصوليون بقولهم: «ما شرع 
لعذر شاق» استثناءً من أصل كلي يقتضي COM‏ 
كالتيمم؛ والمسح على الخفين» وأكل الميتة للمضطر»ء 
ونحوهاء Le‏ لا خلاف بين العلماء في الأخذ بها إذا 
توفرت الشروط » وانتفت الموانع. 

وللأخذ بالقول الأخف صورٌ عدة» منها ما هو 
جائز» ومنها ما هو حرم » سيأتي بيانها. 


(V)‏ أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» الشافعي» ولد 
بطوس سنة 08 «a8‏ ومن مؤلفاته: إحياء علوم الدين» 
والمستصفى » والمنخول» وشفاء الغليل» وأساس القياس» 
والوجيز» توفي سنة 2090 ينظر: ابن العمادء 99١١اهء‏ 
4 ؛ والبغدادي» 741١هء‏ ۷۹/۲؛ والزرکلي› 
د.ت» ۲۲/۷. 


UA) ھ۱٤۱١‎ cables! )9( 
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SEE NL‏ ولا يعمل 
a ELS Lay‏ ل ole‏ الف رند فن 
فاعلهاء فإن القائل بهذه الرخصة في هذا المذهب؛ لا 
يقول بتلك الرخصة OU eM‏ 
واختلف القائلون بتحريم تتبع الرخص في 
تفسيقه» فذهب الإمام أحمد في روايةٍ» ويحجيى 
القطان"''"» إلى تفسيق المتتبع للرخص »› حيث قال ابن 
تيمية : «إذا جوز للعامي أن يقلد من شاء» فالذي يدل 
عليه كلام أصحابنا وغيرهم أنه لا يجوز له أن يتتبع 
ا کی ا و حون aaea tome‏ 
وأخبربه» فروى عبدالله بن أحمد عن أبيه قال : 
سمعت يحيى القطان يقول : CECE‏ 
رخصة» بقول أهل المدينة في السماع » يعني في الغناءء 
وبقول أهل الكوفة في النبيذ وبقول أهل مكة في المتعة 
ا 


=يشمل العامي الصرف» ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد على 
الصحيح ؛ لأنه عامي في معرفة ما يوجب الحكم. ينظر: 
الباجي» aE‏ ص٥۳٦‏ ؛ والقرافي» YAY‏ 
ص٤٤٤‏ ؛ وابن جزي» 515١هء‏ ص £00 ؛ والبندي» 
57آهء 04/8 ؟؛ والرهوني» 577اهء NAVE‏ 

EVA ه(ل547١ المرداوي»‎ (Ye) 

)11( أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فرُوخ البصري القطان مولى بني 
تمیم» كان ue‏ ولد سئة ١١١هء‏ روى عنه الإمام أحمد 
وقال عنه : «ما رأيت بعيني مثل بحيى القطان»» توفي سنة 
۸هه. ينظر: الذهبي» 170/1١5 VENT‏ ؛ وابن 
cols‏ 599؟اهء ٠٥۵/۱‏ . 


.019-ه١8ص‎ corr آل تيمية»‎ (YY) 


Shel مان اق أنه قال الو‎ ye te 
برخصة كل عالمء اجتمع فيك الشر كله»» قال‎ 
ابن عبدالبر: «هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا).‎ 
السمعاني" " أن المنسها لطلب‎ ial وذكر أبو‎ 
ov) : ” 4 : 
t الرخص متجوز في دينه » متعد لحق الله - عز وجل ا"‎ 
من يفعل ذلك بالزندقة»› حيث‎ “M gaioi ووصف‎ 


قال: aap‏ على tO all‏ الرخص» وهوأنه 


gf VO)‏ المعتير سليمان بن طرخان gl‏ البصري» نزل في بني 
تيم فقيل له : التيمي» ولد BEV‏ كان BIE‏ وهو 
من التابعين OLS‏ توفي بالبصرة سنة VEY‏ ينظر: 
الذهبي» VENT‏ 1590/5 ؛ وابن العمادء 1199١هء‏ 
۱ 

(V0)‏ ابن عبد CS‏ ١١٤١ه»‏ 4۲۷/۲» وقد رد الحنفية دعوى 
الإجماع. ينظر: الأنصاري» aN ENA‏ 450/7. 

OD‏ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار المروزي السمعاني» 
الحنفي ثم الشافعي» ولد بمرو في خراسان سنة 4757هء 
ومن مؤلفاته : قواطع الأدلة في أصول الفقه» وتفسير القرآن 
الكريم» توفي سنة 184ه. ينظر: الذهبي» ١١٤١ه»ء‏ 
YS‏ ؛ والزرکلي» د.ت» MENT A‏ 

(۱۷) ينظر: السمعاني» 519١اهء AYY/0‏ 

(VA)‏ أبوالحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي نسبة إلى بلدة 
«مردا» في فلسطين» الدمشقي» الحنبلي » ولدسنة لاالهء 
ومن مؤلفاته : تحرير المنقول وتهذيب الأصول» والتحبير شرح 
التحرير» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» والتنقيح 
المشبع في تحرير أحكام المقنع » وتصحيح الفروع» توفي سنة 
Mo‏ ينظر: السخاوي» د.ت» ۲٠٠/١‏ ؛ وابن العمادء 
4هء ۳٤٩/۷‏ ؛ والبغدادي, ۱۳۸۷ھ› NYIN‏ 

)19( العامي: هو الذي لا يعرف طرق الأحكام» حيث قسم 


الأصوليون الناس إلى قسمين: علماء» وعامة» والعامي- 


لأنه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل» أو يكون 
«tale‏ فأقدم على الرخص من غير تقليد» فهذا أيضا 
فاسق ؛ لأنه أخل بفرضه وهو التقليد»ء UG‏ إن كان 
Late‏ قله ذلك ل سى ee AB OY‏ يسو 
اجتهاده) 7" 

وتعقب ابن مفلح كلام القاضي » وقال: «فيه 
سا 

وحمل الحنفية القول بتفسيق المتتبع للرخص 
على من يجتمع له من ذلك Lg‏ لم يقل بمجموعه 
OO seg‏ 

وفي رواية عن الإمام أحمد أن المتتبع للرخص 
T y‏ اا ا ol‏ و 

القول الثابي: جواز تتبع الرخص. 

وقال بهذا بعض الحنفية”*". 


.0١9ص آل تيمية» د.ت»‎ (YA) 

)19( ابن مفلح (شمس الدین)» ٠٥۹٤/٤ ANEY‏ . 

(۳۰) ينظر: البهاري» 54148١هء ٤٥١/۲‏ ؛ وابن أميرالجاج» 
LEIA /Y BV ENV‏ 

)11( ينظر: ابن مفلح (شمس الدین)» ١57١اهء ٠١٦٤/٤‏ ؛ 
وابن النجارء 51اهء OVAS E‏ 

CY)‏ أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي الشافعي» كان قاضياًء ومن 
مؤلفاته : التعليق الكبير على مختصر المزني» توفي سنة 50 اه. 
ينظر: ابن السبكي» ۱۹۹۲م» 5١7/7‏ ؛ وابن خلكان؛ 
هھ YOA/\‏ 

AN EYN والمرداوي»›‎ ST YO/T cons ينظر: الزركشيء»‎ (FY) 
LOVAS E ءها١51١ ؛ وابن النجارء‎ ۸ 

- ينظر: ابن أميرالجاج» /511١هء 519/7 ؛ والأنصاري»‎ (YE) 


ويقول ابن Yp 2 eee‏ يجوز للعامي تتبع 
الرخص» وذكره ابن عبدالبر إجماعاً» ويفسق عند 
أحمد» (Lae peg COULD y‏ 

ويقول ابن النجار“": «ويفسق به» أي بتتبع 
الرخص ؛ لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص deal‏ من 
علماء المسلمين» فإن القائل بهذه الرخصة في هذا 
المذهب» لا يقول بالرخصة التي في غيره)" ". 

وحمل القاضي أبو يعلى" تفسيق الإمام 
أحمد لمتتبع الرخص على المتأول» أو al‏ فقال: 
«هذا I pee‏ على أحد وجهين: إما أن يكون من أهل 
الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص» فهذا فاسق ؛ 


» أبو عبدالله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي‎ (YT) 
ومن مؤلفاته:‎ aV A الدمشقي؛ الحنبلي» ولد سنة‎ 
والفروع » والآداب الشرعية» توفي بالصالحية‎ caia أصول‎ 
ءه١5٠١ ۷ه. ينظر: ابن مفلح (برهان الدين)؛‎ ٦۳ سنة‎ 
.۳۰/۵ ؛ وابن حجر ۱۳۹۲ھ»‎ 5 

NOISE اهء‎ 57١ ابن مفلح (شمس الدین)ء‎ (YE) 

)10( أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي المصري 
الحنبلي» الشهير بابن النجارء ولد بالقاهرة سنة ۸۹۸ه»ء 
ومن مؤلفاته: شرح الكوكب المنير» ومنتهى الإرادات في 
جمع المقنع مع التنقيح» توفي سنة ۹۷۲ه. ينظر: ابن حميد» 
5ه ۸0/۲ ؛ وكحالة, ۱۳۸۰ھ»› VUA‏ 

.٥۷۷/٤ ءها١51 ابن النجارء‎ CVV) 

(YV)‏ أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
الفراء البغدادي » ا حنبلي » ولد ببغداد سنة ATA‏ ومن 
مؤلفاته : العدة في أصول الفقه» وأحكام القرآن» والخلاف 
الكبير» وغيرها كثير» توفي سنة 0۸٤ه.‏ ينظر : الصفدي» 
لاه ۷/۳؛ وابن العمادء 199اهء FMY‏ 


Whe‏ وليد بن علي الحسين: تتبع الرحص «حكمه وصوره» 


المطلب الثابي: أدلة الأقوال في المسألة 
أولاً: أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: قوله تعالى: E55 ASD‏ فى sch‏ 


E رمه موي‎ gA وو 8 ا‎ ot J رميو‎ Gt > و‎ dar 
4 SN وَاليَوّمِ‎ HL تؤمنون‎ RS إن‎ Jagi abl فردوه إلى‎ 
(09 (النساء:‎ 


وجه الاستدلال: إن الله - عز وجل - أمر عند 
التنازع والاختلاف بالرد إلى الله ورسوله› واختيار أحد 
الأقوال بالموى والتشهي مضادٌ لذلك””". 

يقول اا «فإن في مسائل الخلاف 
ضابطاً LTS‏ ينفي اتباع البوى جملة» وهو قوله 
تعالى: RES Ob ١‏ فى och‏ )555% إلى آله EIAI‏ 
(النساء: 04)» وهذا المقلد قد تنازع في مسألته جتهدان»› 
فوجب ردها إلى الله والرسول» وهو الرجوع إلى الآدلة 
الشرعية» وهو أبعد من متابعة البوى والشهوة› 
فاختياره أحد المذهبين بالبوى والشهوة مضادٌ للرجوع 
ES gale ait SY‏ 

الدليل الثاي: إن تتبع الرخص يفضي إلى مفاسد 
عظيمة» منها: 


.0501/54 ينظر: الشاطبي» 516اهء‎ (YA) 

e أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي‎ O74) 
الشاطبي» ومن مؤلفاته : الموافقات في أصول‎ « SOUL 
الشريعة» والاعتصام» والإفادات والإنشاءات» توفي سنة‎ 
؛ والزركلي؛‎ 737١ م . ينظر: خلوف» ۹٤۱۳ه» ص‎ 
.الو/١ د.ت»‎ 


)+( الشاطبى e‏ 0 هھ ١7/5‏ 0ه. 


يقول ابن أمير الحاج”*" : «ويتخرج منه » cel‏ 
كونه كمن لم يلتزم » جواز اتباعه رخص المذاهب» أي 
أخذه من كل منهاماهوالأهون» فيما يقع من 
اا 

واشترط الحنفية لجواز تتبع الر خص ألا يكون 
للتلهي» OLS‏ يعمل الحنفي بالشطرنج على رأي 
الشافعي» قصداً إلى اللهو"". 


0/۲ ca NENAS 
نسب ابن السبكي» ١57١هاء ص۲۳٠ القول بالجواز إلى‎ 
أبي إسحاق المروزي» وتعقب هذا أبو زرعة العراقي حيث‎ 
قال: «وفيما نقله المصنف عن أبي إسحاق من جواز تتبع‎ 
» الرخص نظرء ففي الرافعي عنه أنه يفسق بتتبع الرخص‎ 
وعن ابن أبي هريرة لا يفسق» وكذا حكاه عنهما الحناطي‎ 
انعكس مذهب أبي إسحاق على‎ IS في فتاويه»‎ 
المصنف»). أبو زرعة» ١57١هء 407/7. وقال جلال‎ 
AS الدين ا محلي : «الظاهر أن هذا النقل عنه سهو ؛ لما روي‎ 
القول بتفسيقه). ابن السبكي » 18١5١هء ؟/117. وقال‎ 
المرداوي : «ونقل عن أبي إسحاق جوازه» لكن الذي في‎ 
فتاوى الحناطي عنه أنه قال: من تتبع الرخص فسق».‎ 
.5050/8 اه‎ 57١ المرداوي»‎ 

daat (Yo)‏ بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان 
الحلبي» الحنفي» ويعرف بابن أمير الحاج» ولد بحلب سنة 
٥ه»‏ ومن مؤلفاته : التقرير والتحبير في شرح تحرير ابن 
الهمام» توفي سنة ١۸۷ه.‏ ينظر: السخاوي» د.ت» 
49 ؛ وابن العمادء ۱۳۹۹ه» ۳۲۸/۷؛ وكحالة» 
YVE/VY ca YA‏ 

ETAY اهء‎ EN gH ابن أمير‎ OV) 

(۳۷) ينظر: الأنصاري» 518اه .]0١/۲‏ 


المذهب be‏ لا محالة إلى اتباع الفاضل تارة» والمفضول 
GY)‏ 


أخرى») 

ثانياً: أدلة القول الثابي: 

استدل المجيزون لتتبع الرخص بالآتي : 

الدليل الأول: إن في تتبع الرخص طلباً لليسر 
ke MM ele oy Ugg ll‏ الس وس 
النصوص التي تدل على يسر الشريعة وسماحتها: 

١‏ - قوله تعالی GT):‏ بكُمْ ii‏ ولا بريد 
بكم (juni‏ (البقرة: (VAO‏ 

oe oll فى‎ Xe Jas قوله تعالى:  وَمَا‎ - ۲ 
AVA: (الحج‎ do 

۴ قول dtl‏ رضي L) ol ge dil‏ حبر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا 
Lam pel Jat‏ ما لم يكن OCR‏ 

وجه الاستدلال: إن هذه الأدلة تدل على أن 
الشريعة مبنية على التيسير» ومن التيسير تتبع 


diet Il‏ و ا ا خف ارال 


.٤۹٤ص‎ ءه١5٠٠١ الغزالي»‎ EY) 

AOT) ح رقم‎ AY رواه البخاري» 519١هء ص‎ (EE) 
— كتاب المناقب» باب : صفة النبي - صلى الله عليه وسلم‎ 
ح رقم (۲۳۲۷) في‎ ۱۸۱۳/٤١ ءه١5١١7 ورواه مسلم»‎ 
= كتاب الفضائل» باب : مباعدته - صلى الله عليه وسلم‎ 
للآثام واختياره من المباح أسهله.‎ 

)£0( ينظر: القرافي» VENT‏ 410/49 £1 وابن أميرالحاج» 
۷ه 114/۳ ؛ والأنصاري» EOY BN ENA‏ 


١‏ -الاستهانة بالدين وحل رياط التكليف» 
لأن المتتبع للرخص LE]‏ يتبع ما تشتهيه نفسه» وقد ذكر 
الشاطبي أن من مقاصد الشريعة إخراج الإنسان من 
الانقياد للهوى"“. 

Y‏ -الانسلاخ من الدين» OY‏ المتتبع للرخص 
يترك اتباع الدليل إلى اتباع SHB‏ وأكشر المسائل 
الفقهية abe‏ فيهاء فما من حرم إلا ويوجد غالبا من 
يقول بإباحته. 

le - ۳‏ ما يعتقده» oF‏ المتتبع للرخص يترك 
مايعتق د أنهالموافق للدليل» أو تقليد الأعلم 
والأفضلء إلى غيره» من أجل اتباع الأسهل 
AD aY‏ 

يقول الغزالي : «تخير أطيب المذاهب» وأسهل 
المطالب» بالتقاط الأخف والأهون من مذهب كل ذي 
مذهب» محال لأمرين : 

الأول أن ذلك قروب مح العم والتشهي») 
وسيتسع الخرق على الراقع » فينسل عن معظم مضايق 
الشرع بآحاد التوسعات التي اتفقت الأئمة في آحاد 
القواعد عليها. 

الثاني : أن اتباع الأفضل متحتم» وإذا اعتقد 
تقدم واحدٌ opal‏ عليه اتباعه» وترك ما cole‏ وتخير 


)€۲( ينظر: الشاطبى»؛ e aigo‏ ة:/“١اه-:١ه؛‏ 
والرركشى» cone‏ 5/:؟ 37 ؛ والببانى» اهمده 


۲ 


بح وليد بن علي الحسين: تتبع الرخص «حكمه وصوره» 


نوقش الدليل: بعدم التسليم» لأن تتبع الرخص 
عمل بالبوى والتشهي › وقد نهى الشارع عن ذلك. 
المطلب الثالث: الترجيح 

الذي يظهر بعد النظر في أدلة الأقوال أن الخلاف 
في تتبع الرخص لم يقع على محل واحدء فالقائل 
بتحريم تتبع الرخص قصد تلقط الرخص باختيار أيسر 
الأقوال دون دليل» وإنما بقصد البوى والتشهي › 
والتحايل على الأحكام الشرعية» فهو يختار من كل 
مذهبي ما هو الأهون vale‏ ولذا تجده يأخذ بالأقوال 
الشاذة والضعيفة» ويتتبع زلات العلماء» قاصداً بذلك 
أن يكون القول الذي أخذ به موافقاً لقول في المسألة من 
دون ترجيح معتبرء وهذا من الحكم بالتشهي واتباع 
البوى الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه» كما في قوله 
تعالى: لقلا EAE‏ (النساء:٠١٠)»‏ وقوله 
تعالى : (وَمَنَ DEI‏ ممن C2556 AST‏ (القصص :0%( 
وينطبق على هذا قول سليمان التيمي : «من تتبع 
الرخص فقد تزندق»*» لكونه يفضي إلى الانحلال 
من الشريعة» وإلى اتباع الہوى. 

يقول الشاطبي : «إن أحكام الشريعة تشتمل 
على مصلحة BANS‏ الجملة» وعلى مصلحة جزئية في 
كل مسألةٍ على «yo pal‏ أما الجزئية فما يعرب عنها 
كل دليل لحكم في خاصته» وأما الكلية فهي أن يكون 
كل مكلفي تحت قانون معين من تكاليف الشرع؛ في 


.4۲۷/۲ اه‎ 51١19 ابن عبد البرء‎ (0e) 


نوقش الاستدلال: إن هذه الأدلة تدل على أن 
التيسير من مقاصد التشريع » وهذا لا نزاع فيه» لكن لا 
gab Mad Ob ald‏ من التيسير: endl oF‏ الزاردف 
الشرع هو الذي لا يتعارض مع أصول الشريعة؛ وليس 
تتبع الرخص واختيار الأسهل من الأقوال» بثابتٍ من 
أصول الشريعة ؛ لأن تتبع الرخص ميل مع أهواء 
‘ow gel‏ وقد جاءت الشريعة بالنهي عن اتباع البوى» 
فكون الشريعة Le‏ على التيسير لا يعني Spee‏ التشهى 
والاختيار بين الأقوال ؛ OY‏ ذلك يهدم OY pA‏ 

الدليل الثاي: إن الأخذ بالقول الأخف لا يمنع 
منه مانم شرعي» فللإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا 
ال oY fiw‏ 

يقول OP ne all‏ «إذا أخذ العامي في كل 
مسألةٍ بقول مجتهد» قوله أخف cade‏ لا أعلم ما يمنع 
من هذاء من النقل» أو العقل» وكون الإنسان يتبع ما 
هوأخف على نفسه؛ من قول gt‏ مسوغ له 
الاجتهاد» ما علمت من الشرع ذمه ale‏ 


)£1( ينظر : الشاطبي» ١١٤١ه» .0/٤‏ 

(EV)‏ ينظر: ابن أمير الحاج» ۷١٤١ه»ء‏ 5594/7 ؛ والأنصاري» 
اه LEO /Y‏ 

EA‏ أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» نسبة إلى 
بلدة سّرَخس في خراسان» ومن مؤلفاته: أصول 
السرخسيء والمبسوط» وشرح السير الكبير» توفي سنة 
ه.ينظر: ابن العمادء ۱۳۹۹ه» EYAIV/Y‏ 
والزركلي» د.ت» .5١6/6‏ 

YOAV ءها١5٠05 السرخسي»›‎ (EA) 


بتحريم تتبع الرخص إذا كان للتلهي» فقال الأنصاري”“ 
بعد أن ذكر القول بجواز تتبع الرخص: «لكن لا بد أن لا 
يكون اتباع الرخص «cet‏ كعمل حنفي بالشطرنج 
على رأي الشافعي قصداً إلى اللهو» وكشافعي شرب 
OP Sy‏ للتلهي بهء ولعل هذا حرام بالإجماع ؛ OY‏ 
التلهي حرام بالنصوص القاطعة» OO (ag‏ 

E STS 
وما تشتهيه نفسه تاركاً اتباع النص الشرعي.‎ 

يقول ابن حزم في ذم الاختلاف وبيان طبقات 
المختلفين: «وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة 
الدين» وقلة التقوى؛ إلى طلب ما وافق أهواءهم في 
قول كل wg «HU‏ ا حدر ن ما OS‏ رخص ة من قول 
كل calle‏ مقلدين له» غير طالبين ما أوجبه النص عن 
الله - عز وجل -» وعن رسوله - صلى الله عليه 
وسلم Oe‏ 


(OV)‏ أبو العباس عبدالعلي بن نظام الدين اللكنوي الأنصاري» 
ولد سنة 55١1اهء‏ ومن مؤلفاته: فواتح الرحموت شرح 
الأركان في الفقه» توفي سنة 7765١ه.‏ ينظر: البغدادي» 
AAV‏ 1 ؛ وبقاء 6ه ”/ه١5.‏ 

(oY)‏ الث من الشراب: هو الذي طبخ من ماء العنب أو 
الزبيب» وذهب ثلثه» وبقى ثلثاه» فهو من المسكرات. 
ينظر: الماوردى. 5١51١هء 5٠1١/١7‏ ؛ والجرجانى» 
۳ه» YOV yo‏ 

LEO /Y اه‎ 518 eLa OA) 


)04( ابن حزم » cs‏ 10/9 


جميع حركاته وأقواله واعتقاداته » فلا يكون كالبهيمة 
المسيبة تعمل بهواهاء حتى يرتاض بلجام الشرع» فإذا 
صار المكلف في كل مسألةٍ عت له يتبع رخص 
المذاهب» وكل قول وافق فيها هواه» AB‏ خلع ربقة 
التقوى» وتمادى في متابعة الہوى ونقض ما أبرمه 
eras‏ 

ولم يفت dol‏ من العلماء بجواز هذاء بل قد 
أجمع العلماء على تحريمه ومنعه»› كما نقل ذلك ابن 
عبدالبر”“» ونقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يحل 
SA of peal‏ عا لعي 

يقول ابن الصلاح”**: «واعلم أن من يكتفي 
بأن يكون في فتياه أو عمله Lily‏ لقول أو وجه في 
المسألة» ويعمل Le‏ شاء من الأقوال أو الوجوه» من 
غير نظر في الترجيح ولا AE‏ به» فقد جهل وخرق 
الإجماع». 
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وقد صرح الحنفية الذين أجازوا تتبع الرخص 


)01( الشاطبى؛ 516١هء‏ ؟557/5. 

AYV/Y ءه١5195 ينظر: ابن عبد البر»‎ (OY) 

ON ينظر: ابن حزم » قءنت + ص‎ (oY) 

)0%( أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الكردي 
الموصلى» الشافعى» ولد سنة cDOVY‏ كان فقيهاً ومحدثاًء 
ومن مؤلفاته : أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي » 
ابن السبكي» TARSA‏ ا e‏ والذهبي» cY‏ 
لاا 5 .١‏ 


)00( ابن الصلاح » ۳ هھ» ص AV‏ 


11٤‏ وليد بن علي الحسين: تتبع الرخص «حكمه وصوره» 


المطلب الأول: حكم الالترام عذهب معين 

يأخ برخصه وعزائمه””'', OY‏ القول بعدم الالتزام 
الأقوال في المسألة: 

على الأقوال الآتية : 

بل يجوز الانتقال من مذهبب إلى آخر. 
وقال بهذا جمهور الأصوليين من Mad‏ 

50 raea والالكة‎ 

فيلزم المستفتي أن يجتهد في اختيار مذهبٍ يقلده على 


Oe)‏ ينظر: ابن cola!‏ ۷١٤٠١ه»‏ ”519/7 ؛ والبهاري» 
4ه /£0. 

.]0١/۲ ها١5١18 ينظر: الأنصاري»‎ A 

OY)‏ ينظر: ابن عبد السلام» 519١هء‏ 5/7 ١"7؛‏ وابن جزي» 
اه ص١٤٤‏ ؛ والشنقيطي » 6هء ص۷٥1‏ . 

CY)‏ ينظر: الزركشيء د.ت» ۳۱۹/١‏ ؛ والأسنوي» د.ت» 
Y4A/¥‏ 

(VO)‏ ينظر: آل تيمية»؛ د.٬ت»‏ ص٥٦٤‏ ؛ وابن مفلح (شمس 
الدين)ء ١٠٤٠١ه. ٠١١۲/٤‏ ؛ والمرداوي» ١57١اهء‏ 


OVE/E وابن النجار» ۳ه‎ ¢ EAV/۸ 


بالرد إليه وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -» Ba‏ 
هذا إخراج الإنسان عن دائرة اتباع البوى ليكون عبدا 
لله - عز وجل -. 

وأما الانتقال من قول إلى قول آخرء هو أسهل 
من القول الأول؛ لمسوغ شرعيء فهذا هو مراد 
القائلين بجواز تتبع الرخص؛ وهذا جائرٌ كما سيأتي؛ 
حيث إنهم نصوا على تحريم تتبع الرخص بقصد 
التلهي. 

aes‏ إن Lala‏ قن ذو علي 
تحريم تتبع الرخص إذا كان بقصد البوى والتشهي › 
ولم يرخص Bei‏ ذلك» OY‏ مراد القائلين بجواز تتبع 
الرخص هو الانتقال في مسألة من قول إلى قول dei‏ 
وسيأتي بيان حكم ذلك. 

ولتتبع الرخص بقصد التشهي واتباع البوى 
الذي أجمع العلماء على تحريمه pe‏ تقع من المفتي › 
ومن المستفتي » سيأتي بيانها. 


المبحث الثالث 
منشأ الخلاف في تتبع الرخص 
وفيه ثلاثة مطالب: 
" المطلب الأول: حكم الالتزام بمذهب معين. 
" المطلب الثاني : حكم الانتقال بين المذاهب. 
* المطلب الثالث : حكم التلفيق بين المسائل. 


يقول القرافي””" : «انعقد الإجماع على أن من 
أسلم» فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجرء 
وأجمع الصحابة - رضي الله عنهم - على أن من 
استفتى أبا بكر - رضي الله عنه -, وعمر - رضي الله 
عنه -» أو قلدهماء فله أن يستفتي أبا هريرة - رضي 
الله عنه | ومعاذبن جبل - رضي الله عنه cm‏ 
ويعمل بقولهم من غير NGS‏ 

,- إن الواجب هو ما أوجبه الله - عز وجل‎ Y 
أو رسوله - صلى الله عليه وسلم -» ولم يوجبا على‎ 
فيقلده دون غيره»‎ dol أحدٍ أن يتمذهب بمذهب‎ 
OY ولأن العامي لا يصح له مذهب» ولو تمذهب به؛‎ 
يكون لمن له نوع نظرٍ واستدلال بالمذاهمب‎ Le] المذهب‎ 
من لم يتأهل لذلك» بل قال أنا‎ ly على حسبه»‎ 
OM 3 حنفي أو شافعيٌ؛ لم يصر كذلك بمجرد قوله‎ 

Y‏ إن اختلاف العلماء رحمة» ولو لزم العمل 


» أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصّنهاجي‎ VY 
المصريء المالكي» الشهير بالقرافي لسكناه بمحلة القرافة‎ 
بمصرء وأصله من صنهاج وهي بلدة تقع بالمغرب» ولد سنة‎ 
ومن مؤلفاته: تنقيح الفصول وشرحه»‎ »ه٦‎ 
والفروق» والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام»‎ 
ينظر: ابن فرحون»‎ WE والذخيرة» توفي سنة‎ 
AE/V ؛ والزركلي» د.ت»‎ 7755/١ ۷ه‎ 

ANT = ٤۳۲ص 1297اهء‎ GLa (V1) 

(۷۲) ينظر: ابن الصلاح» 517١اهء‏ ص۱۳۹ ؛ والآمديء 
Y‏ هء 7710/4 ؛ وابن مفلح (شمس الدين)» 
1هء 1077/5 ؛ وابن أميرالحاج, CVE‏ 


7۳ ؛ والأنصارى؛: 51١/8‏ اه 550/7. 


Ae a 


وقال به بعض المالكية» وبعض الشافعية 

القول النالث: التفريق بين عصر الصحابة 
والتابعين» وعصر Aa WAS‏ فيلزم التزام مذهب 
معين بعد الأئمة الأربعة لا قبلهم. 

قال gs‏ الوت 0 

أدلة الأقوال في المسألة: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم لزوم 
التزام مذهبي معين بالآني : 

١‏ - إن الصحابة - رضي الله عنهم - لم 
ينكروا على العوام تقليد بعضهم من غير التزام لمذهبه؛ 
بل كانوا يجوزون للعامي أن يستفتي من بعضهم في 
مسألة» ومن البعض الآخر في مسألةٍ أخرى» ولم ينقل 
عن أحدٍ منهم إنكار OP SANs‏ 


)10( ينظر: القرافي VENT‏ ص٠۲‏ ؛ والشتقيطي» 
calito‏ ص 100- 

e ؛ وابن السبكي‎ ٠١١ ينظر:ابن الصلاحء 517١هء ص۱۳۹‎ CV) 
ENAT ص۱۲۳ ؛ والزركشيء د.ت»‎ ءه0١‎ 
VEIT ها١57١ وأبو زرعة»‎ 

Cy)‏ أبوالمعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد 
الجويني» النيسابوري» الشافعي » ولد سنة BENA‏ ومن 
مؤلفاته: البرهان في أصول الفقهء والورقات» والإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» توفي سنة EVA‏ ينظر: 
الذهبي» 517١هء‏ 558/18 ؛ وابن خلکانء» ۱۳۹۸ه» 
اام . 

(1A)‏ ينظر: الجوينيء 517١هء‏ 880/7 ؛ والبنديء 
caT‏ ۹۱1۹/⁄/۸. 

)14( ينظر: الېندي» 515١هء‏ ۳۹۲۰/۸؛ والزركشيء» د.ت» 
KAKVA‏ 


WwW‏ وليد بن علي الحسين: تتبع الرخص «حكمه وصوره» 


دليل القول النالث: استدل القائلون بلزوم 
التزام مذهب معين بعد الأئمة الأربعة لا قبلهم» بأن 
الناس قبل الأئمة الأربعة لم يدونوا مذاهبهم» ولم 
تكن الوقائع كثيرة حتى يعرف مذهب كل واحدٍ منهم» 
وبع د أن دوتت المذاهب واشتهرت» وعُرف المرخص 
من المشدّد في كل واقعة» فإن المستفتي لا ينتقل من 
مذهبو إلى مذهبو de‏ إلا ركوناً إلى JIN‏ 
ا 

caer ll‏ عند النظر في أدلة الأقوال نجد أن 
أصحاب كل قول نظر إلى ما يفضي إليه القول الآخرء 
فالذين قالوا بلزوم التمذهب نظروا إلى ما يفضي إليه 
عدم الالتزام من تتبع رخص المذاهب» فقصدوا 
التحرز من الوقوع في تتبع الرخص. 

والقائلون بعدم لزوم الالتزام نظروا إلى ما يفضي 
إليه القول بالالتزام من لزوم تقليد مجتهد بعينه» وعدم 
التنقل بين الأقوال والمذاهب» ولم يقل بهذا أحد. 

والراجح - إن شاء الله تعالى - هو القول بعدم 
لزوم التمذهب ممذهبٍ معين» بل للمستفتي أن يستفتي 
من شاءء لكن من غير تلقط للرخص» لإجماع 
العلماء على تحريم تتبع الرخص بقصد البوى 
والنشهى » فله أن يسال Laie‏ في هسألة؛ Like ey‏ 


(VV)‏ ينظر: الہندى»› هھ ۸ ؛ والزرکشی » د 
Ye --/‏ 


بمذهب معين لم يكن الاختلاف Lee‏ رحمة» بل 
يكون OMB‏ 

دليل القول الناي: استدل القائلون بلزوم 
التزام مذهب معين OL‏ القول بجواز اتباع العامي لأي 
مذهبب شاء يفضي إلى أن يلتقط رخص المذاهب Lage‏ 
هواه وما تشتهيه نفسه» فيتخير بين التحليل والتحريم› 
وبين الوجوب والجوازء وذلك يفضي إلى انحلال ربقة 
OP GASH‏ 

وذكر صفئ:الدين البندني"" أن القول aa‏ 
التزام مذهب معين يقتضي نفي التكاليف» وعدم 
حصول فوائدهاء وبين ذلك بقوله: «لأن أحد 
امجتهدين إذا قال بإباحة شيء» والآخر بتحريمه» فلو 
كان العامي غير متقيد بمذهب» بل له أن ينتحل أي 
تدب volt‏ کاو ين انكل و قلا Sie‏ 
الحل والحرمة عنده» بل يلزم أن تكون التكاليف 
بأسرها في حقه على التخيير» وفي ذلك إبطال 
OP (ASSL‏ 


LEO /Y ينظر: الأنصاري» 518اهء‎ (VY) 

(VE)‏ ينظر: ابن الصلاح» AVENE‏ ص ١4١‏ ؛ والنووي› 
05 هء ص٦۷‏ ؛ وابن حمدان» 5٠5١هء‏ ص۷۲. 
(Vo)‏ محمد بن عبدالرحيم بن محمد الشافعي» المعروف بالصفي 
البندي» ولد سنة 755هء ومن مؤلفاته: نهاية الوصول في 
دراية الأصول» والفائق» توفي بدمشق سنة AVVO‏ ينظر: 
ابن السبکي» ۱۹۹۲م» 550/0 ؛ وابن حجرء CYT AY‏ 

NEE 


. ۳۹۲۹ -۳۹۱۹/۳ aE المندىء‎ (VI) 


ويقول ابن القيم: «العامي لا يتصور أن يصح 
له مذهب» ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لخیره» ولا 
يلزم أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة 
بحيث يأخذ tigi‏ كلهاء ويدع أقوال غيره» وهذه 
بدعة قبيحة حدثت في الأمة» لم يقل بها doi‏ من أئمة 
aay‏ 

ويقول ابن إمام OPEL‏ «إذا LG‏ بالجواز 
- أي جواز اتباع أي إمام - فشرطه أن لا يتبع 
الرخص» Ob‏ يختار من كل مذهب ما هو Opal‏ عليه ؛ 
Guns ch‏ ل 
المطلب YW!‏ : حكم الانتقال بين المذاهب 

اختلف الأصوليون فيما لو التزم العامي مذهبا 
نينا Re ys‏ عر اذ غاا ةن 
بعض المسائل» فيأخذ ذهب آخرء أم لا يجوزله 
ذلك» بمعنى أن يأخذ بالمذهب الحنفي مثلاً في مسألة» 


0 ءها١51١١ ابن القيم»‎ (A\) 
OLS أباه‎ OY يوسف الشافعي » يعرف بابن إمام الكاملية ؛‎ 
ومن‎ BATA يلى المدرسة الكاملية» ولد بالقاهرة سنة‎ 
مؤلفاته: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول» وشرح مختصر‎ 
ينظر: الشوكانى» د.ت»‎ AVE ابن الحاجب» توفي سنة‎ 
EMN ؛والزركلى» د.ت»‎ ۲ 

YET ابن إمام الكاملية» ۳ه‎ (AY) 


بول 6g gill‏ 9 «الذى مضه fdas‏ أنه.لا 
يلزمه التمذهب بمذهب» بل يستفتي من شاءء أو من 
اتفق » لكن من غير تلقطٍ للرخص»؛ ولعل من منعه لم 
GE‏ بعدم تلقطه»'. 

ويول اين taped‏ مإذا نزلت alll‏ نازلة Sp‏ 
يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله» من أي 
مذهبي كان» ولا يجب على del‏ من المسلمين تقليد 
شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول» ولا يجب 
على أحدٍ من المسلمين التزام مذهب شخص معين» 
غير الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كل ما يوجبه 
ويخبر به ؛ بل كل أحدٍ من الناس يؤخذ من قوله ويترك 
إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -», واتباع 
الشخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع 
من غير جهته » إنما هو ما يسوغ dd‏ ليس هما يحب على 
كل أحدٍ إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق» بل 
كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع » ويتطلب علم ما 


أمر الله 4 Macleay‏ 


WA)‏ أبوزكريايحيى بن شرف بن مُري النووي الدمشقي 
الشافعي» ولد سنة TY‏ ومن مؤلفاته: آداب الفتوى 
والمفتي والمستفتي » وروضة الطالبين» والمجموع شرح 
المهذب» ومنهاج الطالبين» وشرح صحيح مسلم» توفي 
GAS oul split capt aly WT‏ ت 
YYYY‏ وابن السبكي» 5م 12/6 !؛ وابن 
العماد» ۱۳۹۹ھ»› 0/0 

.۱۱۷/۱۱ ھ۱٤۰١ النووي»‎ (VA) 


YAS ۲۰۸/۲۰ »ھه۱٤۱۲‎ cis ابن‎ (Ae) 


1۸ وليد بن علي الحسين: تتبع الرخص «حكمه وصوره» 


القول الأول: لا يجوز الانتقال مطلقاً ؛ OF‏ قول 
كل إمام مستقل بآحاد الوقائع؛ فلا ضرورة إلى 
الانتقال إلا التشهي»› ولأن ذلك يفضي إلى اتباع 
الرخص والتلاعب ا 


~ 


القول الثابي: يجوز الانتقال إلى مذهب آخ COM‏ 
لأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يوجبوا على 
لازم cat‏ ياي اراد phage‏ 
حکم» ويقلدون غيره في حكم آخر» ولم ينكر ذلك 
O ate‏ 

القول النالث: يجوز الانتقال في المسائل التي لا 
يتصل عمله بها بمذهبه الأول» ولا يجوز الانتقال في 
المسائل التي يتصل عمله بها بمذهبه الأول ؛ لأنها مبنية 
على المذهب الأول» وقال بهذا OVO gu‏ 


(AY)‏ ينظر: الآمدي» celery‏ 7378/5 ؛ والېندي» 
VEN‏ ۳۹۲۰/۸ ؛ والزركشيء د.ت» ۳۲۰/۲١‏ - 
gly YYY‏ زرعة» ١٩٤۱ه» .٩۰٥/۳‏ 

(AA)‏ ينظر: الآمدي510”72١هء ۲۳٣/٤‏ ؛ والبنديء 
7 ه» ۳۹۲۰/۸؛ والزرکشي» د.ت» ۲۲۰/١‏ - 
At O/Y »ه۱٤٩١‎ choy) gly ۲‏ 

.۷۳۲/۲ ينظر: البابرتي» 457 اهء‎ (A8) 

(40) أبوالحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي 
الآمدي» نسبة إلى بلدة آمدء ولد سنة 00%« كان 
Ladlt she a Ue‏ ومن مؤلفاته: الإحكام في أصول 
الأحكام» ومنتهى السول في علم الأصول» وغاية المرام في 
علم الكلام» توفي سنة WW)‏ ينظر: ابن السبكي» 
5م ۱۲۹/۵ ؛ وابن خلکان» ۱۳۹۸هھ» ۲۹۳/۳. 


YYA ينظر: الآمدي» ۲ هھ‎ (A) 


وقد نقل بعض الأصوليين الإجماع““ على أن 
العامي إذا عمل بقول المفتي ؛ فليس له الرجوع إلى قول 
غيره» وعلى هذا يكون محل الخلاف في المسألة هو في 
جواز التقليد قبل العمل بقول المفتي» وأما إذا قلد جتهدا 
في مسألةٍ وباشرهاء فليس له تقليد غيره فيها بالإجماع. 

واعترض بعض الأصوليين على نقل الإجماع ؛ 
فقال الزركشي”": «ففي كلام غيرهما ما يقتضي 
جريان Rogier rere ce!‏ وكيف axe‏ إذا اعتقد 
صحته»› لكن وجه ما قالاه أنه بالتزامه مذهب إمام 
مكلف ما لم يظهر غيره» والعامي لا يظهر له بخلاف 
OM gel‏ 

والذي يظهر أن الخلاف شامل قبل العمل 
وبعده. 

الأقوال في المسألة: 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على الأقوال 


(AE)‏ ممن نقل الإجماع: ۲۳۸/٤ cal EY ected‏ ؛ 
وابن الحاجب» ١٠٤٠ه»‏ ص۲۲۲ ؛ وابن التلمساني» 
۹ه 106/۲ ؛ والهندي»› ۱٤17‏ ه› ۱۳۸1/0 ؛ 
والأسنوي» د.ت» NAA/Y‏ 

(A0)‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي» المصري» 
الشافعي» ولد سنة AVEO‏ ومن مؤلفاته : البحر المحيط في 
أصول الفقه» وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع › 
والمنثور في القواعد» والبرهان في علوم القرآن» توفي سنة 
٤‏ ه. ينظر: ابن العمادء ۱۳۹۹ه» EYO‏ 
والبغدادي» 41 اه VEST‏ 


HYVES الزرکشی» د.ت»›‎ CAN) 


رضي الله عنهم - إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة 
يقلدون من اتفق من العلماءء من غير eS‏ من Bol‏ 
يعتبر CoS)‏ ولو كان ذلك SY SLL‏ 609 وكذلك 
لا يجب تقليد الأفضل Oly‏ كان هو الأولى»)”. 

القول السادس: يجوز الانتقال بين المذاهب 
بشروط ثلاثة : 

١‏ - ألا يجمع بينها على وجه يخالف الإجماع› 


کمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهودء فهذه 


الصورة لم يقل بها أحد. 
۲ - أن يعتقد فيمن يقلده الفضل. 


(ay) 


NY‏ يتتبع رخص المذاهب 

الترجيح: بعد النظر في أدلة الأقوال والموازنة 
بينها نجذ د أن القول بعدم جواز الانتقال مطلقاً يخالف 
مذهب جمهور العلماء من جواز استفتاء العامي من 
شاء من المفتين ؛ OY‏ هذا القول يجيز الانتقال من 
مذهبي إلى مذهبي آخرء كما قال ابن تيمية: «ذهب 
بعض أصحابناء والشافعية» إلى أن العامي إذا اتتحل 
يتنه ا الأسال bare‏ سان E‏ 
والذي عليه الجمهور مناء ومن سائر العلماء أن العامة 
أي الأقاويل أخذواء فلا حرج في PUSS‏ وأما 


AVY yo آل تيمية» د.ت»‎ (ay) 


القول الرابع: يجوز الانتقال إذا غلب على ظنه 
أن بعض المسائل أقوى من مذهبه. 

القول الخامس: لا يجوز الانتقال في كل ما 
ينقض فيه حكم الحاكم ؛ لأنه لم يجب نقضه إلا 
لبطلانه» ويجوز الانتقال فيما لا ينقض فيه حكم 
الحاكم ؛ لأنه نوع من اللطف والتوسعة على المكلف› 
وقال به OPES yan‏ 

وينقض حكم الحاكم إذا خالف الإجماع» أو 
القواعد الكلية » أو النص» أو القياس OO AH‏ 

يقول العز بن عبدالسلاه!*": cy)‏ فلك Late}‏ من 
الأئمة» ثم أراد تقليد غيره» فهل له ذلك» فيه 
خلاف» والمختار التفصيل» فإن كان المذهب الذي 
أراد الانتقال إليه نماينقض فيه الحكم» فليس له 
الانتقال إلى حكم يجب نقضه ؛ فإنه لم يحب نقضه إلا 
لبطلانه» فإن كان المأخذان متقاربين» جاز التقليد 


والانتقال ؛ OY‏ الناس لم يزالوا من زمن الصحابة - 


(AY)‏ ينظر: ابن عبد السلام» 519١هء‏ ۲/٤٠؛‏ والقرافي» 
5ه 590/4 

(AY)‏ ينظر: ابن عبد السلام» 19١15١هء‏ ۲/٤٠؛‏ والقرافي» 
۳هھ» YY‏ 

)48( أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم بن الحسن بن 
محمد الدمشقي الشافعي» الملقب بعز الدين» ولد بدمشق 
سنة /الاده» ومن مؤلفاته: قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام» والقواعد الصغرى» ومجاز القرآن» والإلمام في بيان 
أدلة الأحكام» توفي بمصر سنة UV‏ ينظر: ابن كثير» 
7هء ۲۷٤/۱۳‏ ؛ والزركلي؛ د.ت» YNZE‏ 


We‏ وليد بن علي الحسين: تتبع الرحص «حكمه وصوره» 


التشديد» فيجوز الانتقال. 

الثالفة: أن يقصد بالانتقال الرخصة فيما هو 
محتاج إليه لحاجةٍ أو ضرورة» فيجوز ذلك ؛ للحاجة أو 
By9 pall‏ 

الرابعة: أن يقصد بالانتقال مجرد الرخصة؛ من 
غير أن يغلب على ظنه رجحانه» ومن غير حاجة» فلا 
يجوز الانتقال ؛ لأنه حينئلٍ متبع colg‏ لا للدين ''. 

ولعل هذا هو مراد القرافي حينما فسر المراد بتتبع 
الرخص بقوله : «وإن أراد gad Ib‏ ما فيه سهولة على 
الكل ف كنت كانه Aah‏ أن 04S‏ من GIDL AB‏ 
Lal!‏ وا لأزراتك 55 ف E cop tall E‏ 
لتقوى الله - عز وجل -» وليس كذلك)»”'", أ 
يجب عليه أن يلعزم Moly Lads‏ في جميع المسائل» بل 
له الانتقال إلى مذهبي آخر. 

ومن أقوال الأصوليين التي تدل على هذا 
الأ 

© سئل النووي عن مقلد tyne‏ هل يجوز له 
whi, oI‏ عبر sade‏ في رخصة لضرورةء ونحوهاء 
فأجاب: «يجوز له أن يعمل بفتوى من يصلح للإفتاء 
لأساف اانا مه oS‏ ارعس ول تعن 
سؤال من يعلم أن مذهبه الترخيص في PSUS‏ 

» ويقول ابن تيمية: «المفتي المنتسب إلى 


ي لا 


FYES ۳۲۳/٦ cons ينظر: الزرکشی»‎ (Ve) 
EYY e a YAY القراني»‎ )۱۰۱( 


FYTS TYO ea ينظر: الزركشي»‎ )٠١( 


الأقوال الأخرى 48 حاولت الجمع بين القول بالجواز 
وبعدمه بالتفصيل. 

ولعل القول الراجح - والله تعالى أعلم - هو 
القول بجواز انتقال العامي من مذهبب إلى آخرء إذا كان 
يعتقد رجحان المذهب الذي انتقل إليه على cage‏ 
وكان انتقاله لمسوغ شرعي » لا بقصد اتباع الأسهل 
وتلقط رخص ols OP Cali‏ ينتقل لمذهبي لرجحان 
دليله وقوته» أو لتقليد المفتي الأعلم› أو الانتقال 
للمذهب الأحوط. 

وأما إن كان انتقاله نجرد اتباع الہوى»› والتلهي › 
واتباع الأسهل» والتخير بين الأقوال» فهذا لا يجوزء 
مثل أن يكون طالباً للشفعة - مثلاً - فيعتقدها أنها Sym‏ 
له» ثم إذا طلبت منه اعتقدها أنها ليست OMENS‏ 

فإن الانتقال من مذهب إلى آخر له أسباب 
عديدة» ويختلف الحكم بحسب اختلاف قصد المستفتي 
من الانتقال» وقد قسم بعض الأصوليين الملتزم لمذهبٍ 
إذا أراد الانتقال عنه إلى غيره إلى الأحوال الآنية : 

الأولى: أن يعتقد رجحان المذهب الآخر في تلك 
المسألة» بأن ترجح لديه دليله» فيجوز الانتقال» اتباعا 
ee Ce‏ 

الغانية: أن يقصد بالانتقال الاحتياط لدينه» OL‏ 


يكون اذهب GLI‏ يزيد أن يتقل اليه ak‏ 


(4A)‏ ينظر اشتراط عدم تتبع الرخص في تجويز الانتقال عن 
المذهب: أبو زرعة» ١57١اه AUY‏ 


.۲۲۰/۲۰ CBVENY cis ينظر: ابن‎ (48) 


هذاء فهذا يجوزء بل يجب» وقد نص الإمام أحمد 
على ذلك '. 

© ويقول: «وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى 
مذهب لأمرٍ ديني» مثل أن يتبين رجحان قول على 
قول» فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله 
ورسوله» فهو مثاب على ذلك» بل واجب على كل 
أحدٍ إذا تبين له حكم الله ورسوله في pal‏ أن لا Jaw‏ 
عنه» ولا يتبع أحداً في مخالفة الله O Pial guga‏ 

° ويقول الزركشي : «واعلم أنا حيث قلنا 
بالجواز» فشرطه أن يعتقد رجحان ذلك المذهب الذي 
لد هة BLM‏ وعلى olde‏ فليس للخامي ذلك 
ney‏ إذ لذ AEE‏ 

© ويقول التمرتاشي عن انتقال gall!‏ 10° 
cy)‏ لم يكن من أهل الاجتهاد والاستنباط » فانتقل من 
قول إلى قول» ومن مذهبٍ إلى مذهب» لا على وجه 
الاجتهاد ووضع البرهان» لكن لما يرغب إليه من رضى 
الدنياء وما ينال من شهوته» فهو مذموم» آثم› 
مستوجبٌ للتأديب والتعزير ؛ لأنا لو رخصنا لهم لم 


.۲۲۱/۲۰ aN ENY ابن تيمية»‎ O09) 

(ve)‏ ابن تيمية » ۲ه داكا 

(۱۰۷) الزرکشي» د.ت» .871١/5‏ 

(VA)‏ محمد بن عبدالله بن أحمد التمرتاشي الغزي الحنفي» ولد 
بغزة سنة ۹۳۹ ه» ومن مؤلفاته: الوصول إلى قواعد 
الأصول» ومعين المفتي على جواب المستفتي » وتنوير 
الأبصارء ومنح الغفار شرح تنوير الأبصار. ينظر: 
الزركلي » ۲۳۹/٦ coo‏ ؛ والمراغي » AVY «a٤‏ 


مذهب cle]‏ هل له أن يفتي ade‏ آخر؟ إن كان ذا 
اجتهاده» فأداه اجتهاده إلى مذهب إمام آخرء اتبع 
اجتهاده» وإن کان اجتهاده مشوباً بشيءٍ من التقليد: 
نقل ذلك الشوب من التقليد إلى ذلك الإمام الذي أداه 
اجتهاده إليه» ثم إذا أفتى بين ذلك في فتواه» وإن لم 
يكن بنى على اجتهاده» OG‏ ترك مذهبه إلى مذهب هو 
أسهل عليه وأوسع › فالصحيح امتناعه» وإن كان تركه 
لكون الآخر أحوط المذهبين» فالظاهر جوازه» ثم عليه 
بيان ذلك في فتواه» وليس له أن يتخير من القولين أو 
ا 

© ويقول أيضاً: «من التزم مذهباً معيناً ثم فعل 
خلافه من غير تقليد لعالم أفتاه؛ ولا استدلال بدليل 
يقتضي خلاف ذلك» ومن غير عذر شرعي يبيح له ما 
لي نه EAE‏ عاد EIEE‏ 
ولا تقليد» فاعلاً للمحرم بغيرعذر شرعي» فهذا 
منكر» وقد نص الإمام أحمد» وغيره» على أنه ليس 
لأحدٍ أن يعتقد الشيء Lely‏ أو حراماًء ثم يعتقده غير 
واجبي ولا حرام بمجرد Ol ge‏ ثم قال :" وأما إذا 
تبين له ما يوجب رجحان قول على قول» إما بالأدلة 
المفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما OL‏ يرى أحد 
رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخرء وهو أتقى لله - 


عز وجل - فيما يقوله» فيرجع عن قول إلى قول مل 


(Vey)‏ آل تيمية» عه ذا ص٦۳٥‏ ؛ وينظر: ابن الصلاح» 
۳ هء ص IRE:‏ 


.۲۲۰/۲۰ ھ۱٤۱۲ ابن تيميةء‎ (V8) 


wy‏ وليد بن علي الحسين: تتبع الرخص «حكمه وصوره» 


وقد اختلف الأصوليون في حكم التلفيق على 
الأقوال التالية : 

القول الأول: عدم جواز التلفيق ؛ OY‏ يفضي 
إلى تتبع الرخص» وإلى حل رياط التكليف» واتباع 
الموى؛ والتحلل من الأحكام الشرعية» وعدم 
استقران SP BMS‏ 

القول الغابي: جواز التلفيق ؛ لأنه من التيسير في 
الشريعة» ولأن القول بعدم جوازه يفضي إلى عدم 
جواز التقليد على cal pall‏ ولأنه لا مانع عقلاً من 
الول ا 

والقول الراجح - إن شاء الله تعالى - هو القول 
بجواز التلفيق إذا وقع Sef as eo Lalas‏ 
يفضي جوازه مطلقاً إلى تتبع الرخص» والعمل بالبوى 
والتشهي» والوقوع MALS‏ نصا شرعياً. 

يقول ab‏ °° «قضية التلفيق إنما شددوا 


(۱۱۲) ينظر: ابن عابدین» CAVEAT‏ 208/7 ؛ والسفاريني» 
د.تء ص۱۷۱ = ۱۷۲ ؛ والموري» 118/8م: ص۸۳ ؛ 
والباني» aN EN‏ ص40. 

(VY)‏ ينظر: ابن أميرالجاج» eV EW‏ 5007/7 ؛ والمالكي, 
cons‏ ۲/٤۳؛‏ والباني» ١50١هء‏ ص٥٩‏ ؛ والميمان» 
7ه ص۷. 

)118( ينظر: الباني» caer)‏ ص١١1.‏ 

)110( كبو ار من oo‏ حب ببق علي الل ال الب 
ينسب إلى بتي المعلم؛ ولد سنة ۳١۳٠ه»‏ كان فقيهاً- 
t=‏ ومن مؤلفاته : التنكيل بما في تأنيب الكوثري من 
الأباطيل» ورسالة في مقام إبراهيم» توفي سنة ١۸١۳١ه.‏ 


ينظر: الزركلى, 6.5 E/T‏ 


نأمن عليهم الانتقال من قول إلى قول» ومن مذهب 
إلى مذهب مرارا كثيراء في أوقات يسيرة» على حسب 
ما Gay‏ من الشهوات» وتبدو الرغائب من الرغبات› 
فالواجب علينا أن نحسم مادة هذا OLN‏ في الابتداء 
بالتشديد والتغليظ» والتعزيز والتأديب» على حسب 
ما يجب » حتى يعظموا الدين والشرائع « ويتمسكوا با 
صح عندهم من جهة علمائهه)””". 

© وقال الأنصاري بعد أن ذكر القول بجواز 
الانتقال: «وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يؤمن ويعتقد 
به» لكن ينبغي أن لا يكون الانتقال للتلهي» فإن 
التلهي حرام قطعاًء في التمذهب OLS‏ أو في 


Oye) 


غيره») 
المطلب الثالث: حكم التلفيق بين المسائل 
uo‏ التلفيق: هوالإتيان في مسألةٍ واحدةٍ 


ee ate ON) etre 
كأن يمسح بعض شعره‎ Ogee لا يقول بها‎ LAS 


2 


فالتلفيق يختص بالانتقال في المسألة الواحدة» 
ob‏ يجمع بين المذهبين في مسألةٍ واحدة»› وأما الأخذ 
بأقوال الأئمة في مسائل متعددة» فهذا يعرف بالتنقل 


بين المذاهب الذى سبق بيانه. 


VAN ye هھ‎ e لح 6 التمرتاشى‎ 
؟/500.‎ ها51١8‎ cel (VN) 


AV ye ءها١5٠01١ ينظر: البانی»‎ (119) 


الصورة الأولى: أن يفتي نفسه أو من يحابيه بما 
لا يفتي به غيره: 

من صور تتبع الرخص عند المفتي أن يأخذ 
بالحكم الأسهل الذي لا يعتقد ترجيحه في حق نفسه أو 
خواصه» فيفتي نفسه» أو قريبه» أو من يرجو CAA‏ 
بمالايفتي به غيره من الأقوال» اتباعاً لغرضه 
وشهوته» OLS‏ يعتقد أن الإخوة يشاركون الجد في 
الميراث» فإذا صار جدا اعتقد أن الإخوة لا يشاركون 
الحد في الميراث لينفع نفسه. 

Oppo pat iy‏ علق عر اا 
الفتوى» وعدوا من التساهل التمسك بالشبه طلبا 
للترخيص لمن يريد نفعه» أو التغليظ على من يريد 
AW è‏ 

etal J 5%‏ «أخبرني رجل عن كبير من 
فقهاء هذا الصنف مشهورٌ بالحفظ والتقدم» أنه كان 
يقول معلناً غير مستتر: «إن الذي لصديقي علي إذا 
وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه»» ولو 
اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا يحل له؛ ما استجازه» 


ولو استجازه لم يعلن به» ولا أخبر به عن نفسهء 


OW)‏ ينظر: ابن الصلاح» 517١هء‏ ص10 ؛ والنووي» 
5ه ص۳۷ -۳۸. 

)34 أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدون الباجي» المالكي » 
الأندلسي» ولد سنة 401هء ومن مؤلفاته: إحكام 
الفصول في أحكام الأصولء والإشارة في أصول الفقه» 
توفي سنة tV E‏ ينظر: ابن فرحونء. ٠51١هء‏ 
ص۱۹۷ ؛ وابن خلكان, ۱۳۹۸ه» EASY‏ 


فيها إذا كانت opt‏ التشهي وتتبع الرخصء فأما إذا 
اتفقت لمن يتحرى الحق وإن خالف هواه فأمرها هين› 
فقد كان العامة في عهد السلف تعرض لأحدهم المسألة 
ا dole ees‏ يكرا 
وهكذاء ومن تدبر علم أن هذا تعرض للتلفيق» ومع 
ذلك لم ينكره أحد من السلف» فذاك flee]‏ منهم 
على أن مثل ذلك لا محذور فيه إذا كان غير مقصود»› 
ولم ينشأً عن التشهي وتتبع الرخص»"'"". 


المبحث الرابع 
صور تتبع الرخص 
وفيه مطلبان : 


* المطلب الأول: صور تتبع الرخص عند 


«gall 
المستفتى.‎ 


المطلب الأول: صور تتبع الرخص عند المفتي 

الواجب على المفتي أن يفتي بما أداه إليه 
اجتهاده» وموجب اعتقاده OM ea TL‏ ويحرم عليه 
أن يتتبع رخص المذاهب» ويتحقق تتبع الرخص عند 
المفتي في الصور الاآتية : 


.۳۸٤/۲ المعلمی» د.ت»›‎ (VV) 


.٠ 655/5 هھ‎ Ye » ينظر: ابن مفلح (شمس الدين)‎ (\\V) 


0 وليد بن علي الحسين: تتبع الرخص «حكمه وصوره» 


بالتخفيف» وذلك قريب من الفسوقء والخيانة في 
الدين» والتلاعب بالمسلمين» ودليل فراغ القلب من 
تعظيم الله - عز وجل om‏ وإجلاله» وتقواهء 
وعمارته باللعب» وحب الرياسة» والتقرب إلى الخلق 
دون الى" 

HH يدخل في هذه الصورة أن يتتبع المفتي‎ Key 
أو حرم» وقد عد ابن الصلاح‎ cooly لإسقاط فعل‎ 
من تساهل المفتي وانحلاله أن تحمله الأغراض الفاسدة‎ 
على تتبع الحيل المحظورة» أو المكروهة» والتمسك‎ 
بالشبه» ووصف من فعل ذلك بأنه هان عليه دینه“''.‎ 

يقولابن حمدان: eA)‏ التحيل لتحليل 
الحرام: وتحريم JAH‏ بلا ضرورة ؛ لأنه مكرٌ 
وخديعة» وهما ا 

الصورة الثانية: أن يأخذ بالقول الأخحف دون 
ترجيح: 

من صور تتبع الرخص عند المفتي أن يأخذ 
بأسهل الأقوال في مسائل الخلاف دون ترجيح › Lél,‏ 
ينتقي القول الأخف من بطون الكتب» وأقوال 
الا peed‏ وهر SD) Gia‏ دلبلا gle‏ 
جواز الأخذ بأي الأقوال شاء. 


YO" yo ينظر: القرافي » اه‎ (ITT) 


VY ye ابن حمدان» اھ‎ (\Yo) 


وكثيراً ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوهاء 
لعل فيها رواية» أو لعل فيها رخصة؛ وهم يرون أن 
هذا من الأمور الشائعة الجائزة» ولو كان تكرر عليهم 
opal Vy cab lpg UL chia pel ol gaat LS)‏ 
مني » ولا من سواي» وهذا ما لا خلاف بين المسلمين 
ممن يعتد به في الإجماعء أنه لا يجوز ولا يسوغء 
ولا يمحل لأحدٍ أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي 
يعتقد أنه حق» رضي بذلك من رضيه» وسخطه من 
ل د 

وقد de‏ ابن السمعاني من شروط المفتي أن يكون 
شاه is ae‏ السو pS Sit) Clee‏ 
حتى يقوم بحق الله تعالى في إظهار دينه» ويقوم GFE‏ 
مستفتيه e‏ واعتبر من التساهل أن يتسهل في طلب 
الرخصء وتأوّل الشّبهء والتعلق بأضعفهاء وقال: 
«فهذا متجوز في دينه» dete‏ في حق الله تعالى» غار 
لمستفتيه » ole‏ عما أمر الله سبحانه في قوله تعالی SP:‏ 


6 دب صهو Ba,-‏ رع oo Ae‏ ر at al‏ < و رود 
أحذ الله ميشق Cull‏ أوتوأ الكتب U a‏ ولا تكثموئة 4 
Jt)‏ عمران: OM OAV‏ 


الدين» فقال: «ولا ينبغي للمفتي )13 كان في المسألة 
قولان» أحدهما فيه تشديد» والآخر فيه تخفيف»› أن 


يفتي العامة بالتشديد› والخواص من ولاة الأمور 


01/6 eaé NO ينظر: الشاطبى»‎ (VY) 
AYY O ينظر: السمعانی» 519اهء‎ )۱۲۱( 


شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح › ولا 
يعتد به» بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولا 
قاله إمام » أو وجهاً ذهب إليه جماعة» فيعمل Le‏ شاء 
من الوجوه والأقوال» حيث رأى القول وفق إرادته 
وغرضه عمل به» فإرادته وغرضه هو المعيار» وبها 
الترجيح › وهذا حرام باتفاق الأمة..., وبالجملة فلا 
يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير» 
وموافقة الغرض» فيطلب القول الذي يوافق غرضه» 
وغرض من يحابيه» فيعمل به» ويحكم على cogis‏ 
ويفتيه بضده» وهذا من أفسق الفسوق» وأكبر 
EA‏ الا 

ويقول الشاطبي : «لا يحل للمفتي أن يتخير 
بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير 
اجتهادء ولا أن يفتي به أحداً...» وقد زاد الأمر على 
قداو AUS‏ خر GI le‏ ى JL‏ معدودا A‏ 
حجج الإباحة» ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان 
ا 
أهل العلم» لا بمعنى مراعاة الخلاف» فإن له نظرا 
آخرء بل في غير ذلك؛ فربما وقع الإفتاء في المسألة 
بالمنع» فيقال لم تمنع والمسألة مختلف فيهاء فيجعل 
لكلاف ee‏ اران کرد رها le‏ فوا :ل 
لدليل يدل على صحة مذهب الجوازء ولا لتقليد من 
هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع » وهو عين الخطأ على 
E E‏ حو ا SEERNE‏ 


.157/5 ھ۱٤١۱ ابن القيم»‎ OT) 


ومنهم من يكتفي بوجود قول في المسألة» فيأخذ 
نوكو كان BUSS‏ وار O BOOS‏ 
الشرعية» بغية الفتوى بأسهل الأقوال» ويعد هذا من 
تيسير الشريعة» وهو من التساهل والتشهي» وقد نقل 
الشاطبي عن بعضهم قوله: «كل مسألةٍ ثبت لأحدٍ من 
العلماء فيها القول بالجوازء شد عن الجماعة أم لاء 
فالمسألة eG le‏ 

يقول aU‏ 0 «ربما زعم بعضهم أن النظر 
والاستدلال الأخذ من أقاويل مالك وأصحابه بأيها 
شاءء دون أن يخرج عنهاء ولا يميل إلى ما مال منها 
لوجه يوجب له ذلك» فيقضي في قضية بقول UL‏ 
وإذا تكررت تلك القضية كان له أن يقضي فيها بقول 
ابن التق wee OM‏ للقول الأول» لا لرأي تجدد له 
اقا دلاق عستي عا 


ويقول ابن القيم : D‏ يجوز للمفتي أن يعمل با 


.0٠٠/۲ ءه١516 الشاطبي»‎ (VY) 

CVV)‏ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدون الباجي» المالکي» 
الأندلسي» ولدسنة ٤٠۳‏ ه» ومن مؤلفاته: إحكام 
الفصول في أحكام الأصول» والإشارة في أصول الفقهء 
توفي سنة at VE‏ ينظر: ابن فرحون» ۷١٤١ه»›‏ 
ص۱۹۷ ؛ وابن خلکان» 79/8اه EASY‏ 

OYA)‏ أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة 
العتقي» روى عن الإمام مالك» وهو من أعلام ASW‏ 
ولد سنة APY‏ وتوفي بمصر سنة ۹۱٠ه.‏ ينظر: ابن 
فرحون» ۱۷٤۱ه»‏ ص 7١9‏ ؛ وابن خلکان» /179اه»ء 
Avast‏ 

OF W/E ءه١51١6 ينظر: الشاطبي»‎ OYA) 


Wi‏ وليد بن علي الحسين: تتبع الرخص «حكمه وصوره» 


العلماء» من الأقوال المعتبرة» وعدها من الخلاف 
السائغ المعتبر» كما يقول الباني" "'': «الأقوال الشاذة 
التي لا يوجد من يؤيدها في الشريعة» وخالفها جمهور 
المسلمين» بل وربما كانت روايتها غير ثابتة عمن عزيت 
عليهم من الأئمة» فلا يسوغ للمرء الأخذ بها في حق 
نفسه 6 فضلاً عن إفتاء 0 

وقد انتشرت في هذا الزمان الفتاوى BLE‏ 
كالفتوى بجواز الفوائد الربوية» وجواز إمامة المرأة 
للرجال في الصلاة» وجواز تقبيل المرأة الأجنبية» 
وجواز إرضاع الكبير» ونحوها من الفتاوى التي تعلق 
أصحابها بأقوال قاذ gad ol Ub‏ 

الصورة الثالثة: أن يتحرى الفتوى بما يوافق 
هوى المستفتي: 

من صور تتبع الرخص عند المفتي أن يتحرى 
الفتوى بالقول الذي يوافق هوى مستفتيه» واستمالة 
قلبه» واسترضاءه» ويتحرج أن يفتيه Le‏ يخالف هواه» 
ely‏ على أن الفتوى بالقول المخالف لبواه تشديدٌ عليه. 

يقول ابن القيم : «قد تكرر لكثيرٍ من أهل الإفتاء 
الاك Lee‏ رن © لعزن اند الحق» إذا خالف 


غرض السائل ولم يوافقه» وكثيرٌ منهم يسأله عن 


CIPD)‏ محمد بن سعيد بن عبدالرحمن بن محمد الباني الدمشقي» 
ولد بدمشق سنة 1915١ه»‏ ومن مؤلفاته: عمدة التحقيق 
في التقليد والتلفيق » والكوكب الدري المنير في أحكام الفضة 
والذهب والحرير» توفي NOV‏ ينظر: الزركلي» 
NEV ce‏ 


AAs cel ind oc SU (TY) 


لعي E‏ ب إلى أن قال: «والقائل بهذا 
راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه ؛ ويجعل القول الموافق 
حجة له» ويدرأ بها عن نفسه» فهو قد أخذ القول 
وسيلة إلى اتباع هواه» لا وسيلة إلى تقواه» وذلك أبعد 
له من أن يكون متثلا لأمر الشارع» وأقرب إلى أن 
كوو كن قن ليه هراك Sassen‏ 
الاس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال» وعدم 
التحجير على رأي aly‏ 

وقد أنكر الشاطبي على من جعل الاختلاف 
رحمة للتوسع في الأقوال محتجاً بأن الاختلاف رحمة» 
aid ley‏ على من لم ياد aly pel‏ حجر واسعاء 
وأوقع الناس في OM‏ 

فالاختلاف إغايدل على التوسعة في JLE‏ 
الاجتهاد» وأن الخلاف Bile‏ في هذه المسألة» ولا يدل 
على جواز اختيار أحد القولين بحسب ما تشتهيه 
«patil‏ دون أنايكون OTP ag BA‏ 

يقول ابن عبدالبر عن حجية الاختلاف: 
«الاختلاف ليس بحجة عند أحدٍ علمته من فقهاء 
الأمة» إلا من لا بصر cd‏ ولا معرفة عنده» ولا حجة 
في قوله»"'. 

ولا يجوزاعتبار الأقوال الشاذة» وزلات 


„OVSE ءه١516 الشاطبي»‎ OY) 
.0٠۸/٤ ءها١516 الشاطبي»‎ (TY) 
.0٠۸/٤ ينظر: الشاطبي» 518اهء‎ (TY) 
.٩۰٦/۲ ءها5١9 ينظر: ابن عبد البرء‎ OYE) 


AYYY eV ENG ابن عبد البر»‎ OYo) 


حتى جرؤا عليهم العوام» فصدرت منهم فتاوى 
استنكرها العوام. 

ومن المفتين من يذكر للمستفتي الأقوال في 
المسألة› ويجعل له اختيار أيها شاءء يقول الشاطبي : 
«متى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها 
أطيبها عندهم» لم يبق لهم مرجح إلا اتباع الشهوات 
في الاختيار» وهذا مناقضٌ لمقصد وضع ا 

فالواجب على المفتي أن يفتي Le‏ يعتقده GAN‏ 
ولو كان مخالفاً لبوى المستفتي» بل له أن يشدد على 
المستفتي في الفتوى ؛ لأجل زجره عن التساهل في 
الأحكام الشرعية» كما نص على ذلك بعض 
OM pe‏ وذكر ابن عقيل أن من يُعرف عنه 
التساهل لا يفتى بالرخص الشرعية» فقال: «معرفة 
y pad pM Goin Y oil Lal LI‏ ال 
عليه»ء فيلزم عليه العزائم» ولو استفتاه في الخلوة 
با حارم مع علمه بأنه يسكر لا يفتيه ؛ فإنه لا يؤمن 
وقوعه على محظور منهاء ويزن بمعارف «She WN‏ كما 
وزن النبي - عليه الصلاة والسلام - الشاب والشيخ 
في سؤالبما عن القبلة في الصوم ؛ فأمر الشيخ بجوازهاء 
GL‏ بالنهي OM ge‏ وكذلك رخص السفر لا 


.414/4 ءه١5١86 الشاطبي»‎ Oe) 

OE)‏ ينظر: الخطيب البغدادي» /511١اهء‏ ”407/7 ؛ واللقاني» 
YI avery‏ 

)۲۳۸۷( ح رقم‎ ۰۷۸۰/۳ coo داود»‎ gal الحديث رواه‎ (VEY) 
باب: كراهيته للشاب» قال عنه‎ cap tl في كتاب‎ 


الألباني» 5هء 10/۲ : (حديث حسن صحيح). 


عوط EREA aes E I‏ 
أو مذهبي يكون غرضه عنده» وهذا غير جائز 
الإطلاق”. 

J على من فل‎ Se hl, a 
الترخص في الفتوى : «وأكثر من هذا شأنه من أهل‎ 
الانتماء إلى العلم يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل‎ 
العلمية» بحيث يتحرى الفتوى بالقول الذي يوافق‎ 
هوى المستفتي ؛ بناءً منه على أن الفتوى بالقول‎ 
Oly المخالف لبواه تشديدٌ عليه» وحرج في حقه»‎ 
الى ومن اة‎ GS رحن‎ Ot لكلاف ا‎ 
للمعنى المقصود في‎ CU والتخفيف واسطة» وهذا‎ 
الو‎ 

وقد وجد في هذا الزمان من ينهج منهج الفتوى 
بالتيسير» والتساهل في الأحكام الشرعية» والأخذ 
بأيسر الأقوال وأسهلهاء دون النظر في الأدلة» وطرق 
الأحكام» والترجيح بينهاء والبحث عن القول الذي 
يوافق غرض مستفتيه » ويعتبر وجود قول في DLN‏ 
مسوغا لاعتباره دون الالتزام بالأدلة الشرعية» ويعتبر 
هذا من مسايرة الواقع » ومواكبة العصر ومتغيراته؛ 
والتيسير على الناس» وترغيبهم في الدين» فصدرت 
الآراء الشاذة المعارضة للنصوص الشرعية› وأصبح 
يشار إليهم OL SL‏ ويقصدهم من يبحث عن 
الترخص » بل وصل الخال في بعضهم إلى تييع الدين؛ 


.۱۹۹/٤ ءه١51١ ابن القيم»‎ OYA) 
VAG ٦۰۸/٤ ھ۱٤۱١ الشاطبى؛‎ (OYA) 


WA‏ وليد بن علي الحسين: تتبع الرخص «حكمه وصوره» 


يسأل عن المسألة ؛ فأدله على إنسان: هل على شيء: 
قال إن Lae OLS‏ أو Lat‏ قلا col‏ ولا يعجبني 


وذكر ابن السمعاني أن المفتي إذا سأله المستفتي 
عن مسألةٍ مختلفي فيهاء فله أن يخيره بين أن يقبل منه» 
ا 

يقول ابن عقيل : «ظاهر كلام الإمام أحمد 
جواز إرشاد العامي إلى يجتهدٍ يستفتيه» وإن OLS‏ 
المدلول عليه AIL al} Lut dy‏ مذهب التدال» فإنه 
ft‏ عن مسألة فقال: عليك بالمدنيين» يعني مذهب 
Lely ye‏ تعس ا حمل العا 
على مذهبك» يعني دعهم يترخصون بمذاهب 
eile‏ ا 

وقال: «يجب أن ينظر المفتي إلى الحكم الذي 
يفتي العامي به» OB‏ كان ما يسوغ خلافه أعلمه الحكم 
في مذهبه» واستّحِب له إعلامه بمذهب غيره إن كان 
Sal‏ للتوسعة عليه» chad gl! Sal,‏ ين إن ضاق 
عليه OLS coped Lu arads‏ عابلا باق Wed‏ 
يرتكب مخالفة مذهب هذا المفتي من غير تقليدٍ لآخر 
من أهل الاجتهادء فيكون في ذلك LAT‏ فلذلك 


EYA o=‏ وابن حمدان» ati‏ ص۳۲. 

ءها١57١ ينظر: آل تيمية» د.ت» ص۱۳٩ ؛ والمرداوي»‎ (OET 
ENAA 

ATEO ءها١519 ينظر: السمعاني»‎ OEV) 


YVA /\ ابن عقيل » هھ‎ (A) 


يفتى بها أجناد وقتنا ؛ Led jal‏ بأسفارهم» وكذلك 
المعتدات إذا كن على صفات وقتنا لا ينبغي أن يسهل 
عليهم أمر العدة بقبول قولبن في أقصر مدة» بل تبقى 
الفتيا لبن على العادة من الحيض» ويستشهد الثقات 
من بطانة OM bal‏ 

ولا يعني هذا أنه لا يجوز الأخذ بالقول الأسهل 
مطلقاًء بل للمفتي أن يأخذ بالقول الأخف في الأحوال 
الآتية» وهي لا تعد من تتبع الرخص»› وهي : 

Voi‏ أن يرجح الحكم الأخف والأسهل عند 
تكافؤ الأدلة» وتساويها في نظره» وكان للخلاف وجة 
معتبرٌء وقد ذهب إلى هذا بعض OPS eS‏ وهذا 
ليس من تتبع الرخص» لأنه لا يفضي إلى الانحلال من 
الشريعة. 

ثانياً: أن يدل المفتي المستفتي على مذهب له فيه 
رخصة ؛ من أجل أن يخلصه نما وقع فيه» فقد نص 
الأصوليون على أنه متى وجد المفتي للسائل مخرجاً في 
مسألته » palin lig boy‏ به أرشده إليه» Oly‏ من وقع 
في ورطةٍ يطلب له حيلة لا شبهة فيها؛ لتخليصه 


ما وروي عن الإمام أحمد أنه foe‏ عن الرجل 


LEINO ءهها١57١ ابن عقيل»‎ (OEY) 

)£ 12( ينظر: فخر الدين الرازي» 18١4١هء‏ 095/5١؛‏ 
والآمدي» celery‏ 577/5؛ والبندي: ea ENI‏ 
ووابن مفلح (شمس (opt I‏ ١57١هء‏ 
VUE‏ 

)£0( ينظر: الخطيب البغداديء ۷١٤١ه,‏ 5/١٠5؛‏ 


وابن الصلاح » ۳ه ص1۷ ؛ والنووي» ١٤ھ‏ - 


الشدة» ولا يميل بهم إلى طرف SHAN‏ وعلل ذلك 
ob‏ المستفتي إذا هب به مذهب الشدة والعنت والحرج 
بُغض إليه الدين » وأدَّى ذلك إلى الانقطاع عن سلوك 
طريق الآخرة» وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال: كان 
بعلن لمق مع الو و و ally‏ إلى الو cab‏ 
في الفتيا بإطلاق مضادٌ للمشي على OM daa gl‏ 
فالتشينوإت كان مقصدا Line Le pd‏ علب إل 
SI‏ فمة تفاوتاً في التطبيق بين إفراط وتفريط» فكون 
الشريعة Lie‏ علنى geal‏ لا يعنئ التساهل في 
الأحكام الشرعية؛ إذ لا بد أن يكون التيسير جاريا 
على مقاصد الشريعة» منضبطاً بضوابط الشرع؛ كي لا 
يفضي إلى التحلل من الأحكام الشرعية» وهذا الفارق 
بينه وبين التساهل. 
المطلب الثابي: صور تتبع الرخص عند المستفتي 
الواجب على المستفتي أن يستفتي من هو 
مستوف لشروط الاستفتاءء ممن يثق بدينه وعلمه» 
وورعه» ويغلب على ظنه أنه آهل للفتوى» وقد نقل 
الرازي اتفاق العلماء على أنه لا يجوز للمستفتي أن 
يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد 
tn OFS ped OE gM‏ ن OL‏ 
فالاستفتاء إنما شرع من أجل طلب حكم الله - عز 
وجل - في DLL‏ وخروجاً عن اتباع الہوى. 


TAH VV E ءها١51١0‎ c oblast ينظر:‎ (\0\) 
AVIV ea NENA ينظر: فخر الدين الرازی»‎ (107) 
10/09 ۹۰9/۱ ينظر: ابن عقيل › 5ه‎ (\or) 


استحببنا له أن يجنبه التعرض بالإثم... والذي هو أهل 
للرخصة الطالب للحق أو بالحق» أو الطالب للتخلص 
من الرباء أو الزناء فيدله إلى مذهب من يرى التحيل 
للخلاص من الرباء والخلع لعدم وقوع الطلاق» وما 
شاكل OY (SUS‏ 

ويقول ابن القيم: D‏ يجوز للمفتي تتبع الحيل 
الحرمة والمكروهة» ولا تتبع الرخص لمن أراد cand‏ 
فإن تتبع ذلك Gud‏ وحرم استفتاؤه؛ فإن حسن قصده 
في حيلةٍ ale‏ لا شبهة فيها ولا مفسدة» لتخليص 
المستفتي بها من حرج ء جاز ذلك» بل استحب»””*". 

Lae‏ أن يأخذ المفتي بالقول الذي يعتقده 
Las‏ ارم امول وفقاً لقاعدة مراعاة الخلاف 
من أجل التيسير والتخفيف على المكلف» وذلك عندما 
يقع الفعل من المكلف› ويكون عمل المجتهد باجتهاده 
يفضي إلى التشديد cade‏ فيأخذ المفتي باجتهاد غيره إذا 
قوي مأخذه» ولا يفضي إلى خالفة الإجماع. 

all‏ من تتبع الرخص لا يعني التشديد» وعدم 
التيسير على المستفتين» فإن الأخذ بالرخص الشرعية› 
وا و الوب US chy‏ 
والواجب على المفتي أن يحمل الناس على الوسط› 
دون تشديدٍ أو انحلال» وقد ذكر الشاطبي أن المفتي 
البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود 
الوسط فيما يليق بالجمهور» فلا يذهب بهم مذهب 


.۲۸٤ ۲۸۳/۱ clits che ابن‎ )۱٤۹( 


AVAS 1۷٩/4 ابن القيم» اها‎ (Yor) 


VAs‏ وليد بن علي الحسين: تتبع الرحص «حكمه وصوره» 


لأمر الله - عز وجل -» فطاعته في ذلك معصية لله - 
عز وجل OO‏ 

الصورة الثانية: أن يأخذ بالقول الأسهل في كل 
مسألة: 

من صور تتبع الرخص عند المستفتي أن يأخذ في 
كل مسألةٍ ما هو أهون cade‏ وأخف من أقوال المفتين» 
ob‏ ينتقي من أقوال المفتين ما شاء» حتى يقع في الأخذ 
بشواذ الأقوال ونوادرها بحثاً عن الأسهل e‏ وهذا الذي 
أجمع العلماء على تحريمه وتفسيقه؛ وهذا ما أشار إليه 
الإمام أحمد بقوله : الود و عمل بكر ري 
بقول أهل المدينة في السماع يعني في الغناء» وبقول أهل 
الكوفة في النبيذ» وبقول أهل مكة في المتعة» لكان 
Oa‏ لأن ذلك يفضي إلى رقة الدين وذهابه» 
وقد نص القرافي على أن اتباع البوى في الحكم أو الفتيا 
pe‏ بالإجماء”*". 

وقد وجد في هذا الزمان من المستفتين من يتنقل 
كته els BV‏ ی وما تشتهيه 
نفسهء ولو كانت dalle‏ لما يعتقده بقلبه» وريا بعضهم 
سأل المفتي هل أفتى أحدٌ بجواز هذا الفعل» فإذا أخبر 
بوجود من أفتى بذلك القول أخذ به» واعتبر ذلك 


aac‏ له al‏ نه 


)103( ابن تيميةء 7١51١اهء YANNA‏ 


.019- ٩۱۸ص آل تيمية» د.ت»‎ (VOY) 


AY 2 a ae » ينظر: القرافي‎ (\0A) 


ويجب على المستفتي أيضاً أن يقصد باستفتائه 
الحق» لا تحقيق غرضه»ء وذكر ابن القيم أنه لا يجب 
على المفتي أن يفتي من لا يستفتي ديانة وتعبداً لله عز 
وجل» وإنما يبحث عمن يفتيه بغرضه ؛ OY‏ يستفتي 
توصلا إلى حصول غرضه بأي طريق,اتفق» فلا يحب 
على المفتي مساعدته ؛ YOY‏ يريد الحق» بل يريد 


غرضه» ولبذا إذا وجد غرضه في أي مذهبٍ اتفق اتبعه 


حك 4 


$ 


وتمذهب به 

يقول ابن تيمية: «(من لا يكون قصده في 
استفتائه وحكومته الحق» بل غرضه من يوافقه على 
موا a‏ كانه يوا ء كان eos‏ رياطلا gis‏ 
سماعٌ لغير ما بعث الله به رسوله» فإن الله إنمابعث 
رسوله بالبدى ودين الحق» فليس على خلفاء رسول 
الله أن يفتوه و 

ومن صور تتبع الرخص عند المستفتي ما يأتي : 

الصورة الأولى: أن يأخذ بالفتوى المخالفة 
للنصوص الشرعية: 

من صور تتبع الرخص عند المستفتي أن يأخذ 
بفتوى المفتي مع علمه بأنها مخالفة لنصٍ شرعي» فلا 
يجوز له في هذه الحال أن يعمل بها. 

يقول ابن تيمية : «العالم إذا أفتى المستفتي بما لم 
يعلم المستفتي أنه خالف لأمر الله - عز وجل i‏ فلا 
يكون المطيع لبؤلاء عاصياء Lily‏ إذا علم أنه Lae‏ 


)108( ينظر: ابن القيم» ١١5اهء NAASE‏ 
)100( ابن ceed‏ 5417١اهء‏ 198/78. 


المطلب الأول: الأقوال في المسألة 

إذا سأل المستفتي أكثر من ite‏ واختلف 
المفتون عليه في الفتوى » فهل للمستفتي أن يتخير بين 
أقوال المفتين أم ليس له أن يتخير» وصلة هذه المسألة 
بتتبع الرخص أن القول بتخيير المستفتي بين أقوال 
المفتين يفضي به إلى تتبع الرخص» وانتقاء القول 
الأسهل. 

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على 
ستة أقوال : 

القول الأول: يجب على المستفتي أن يتحرى ؛ 
فيجتهد في الأخذ بقول الأعلم الأورع› ولا يجوزله 
أن يتخير بين الأقوال. 

وقال بهذا بعض OMSL‏ ورواية عند 
OP ALLL‏ ورجحه أبو الحسين Ng padl‏ 


(VN)‏ ينظر: فخر الدين الرازي» ANENA‏ 835/5 ؛ والبندي» 
7ه 1/1" 

ءه١519 ينظر: آل تيمية»؛ د٬ت» ص۳٦٤ ؛ والطوفي»‎ (VY) 
ea EY ؛ وابن مفلح (شمس الدين)»‎ 
1 

CY)‏ أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري المعتزلي» ولد 
بالبصرة» ومن مؤلفاته: المعتمد في أصول الفقه» وشرح 
العمد» توفي ببغداد سنة ET‏ ينظر: الذهبي» ١١٤٠ه»›‏ 
۷ ؛ وابن خلکان» 79/8اه .۲۷۱/٤‏ 

)118( ينظر: أبوالحسين البصريء» VEY‏ 754/75؛ 
وأبو الحسين البصري» FAMY VEN‏ 


وأما إذا سأل المستفتي مفتياً في مسألة» وسأل 
مفتياً آخر في مسألةٍ أخرى» من غير قصدٍ للترخص» 
Obs‏ يستفتي شافعياً في الوضوءء ويستفتي مالكيا في 
نقض الوضوءء فهذا Fle‏ كما سبق بيانه» ولا يعد 
هذا من تتبع الرخص ؛ لأن للمستفتي العمل برأي من 
ا ان فو we of‏ عاد ual‏ للشو ره 
فعل ذلك» وقد نص بعض الأصوليين على جواز 
ل 

يقول ابن القيم: «فله أن يستفتي من شاء من 
أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم» ولا يجب cage‏ ولا 
على المفتي أن يتقيد بأحدٍ من الأئمة الأربعة بإجماع 
الأمة» كما لا يجب على العالم أن يتقيد بحديث أهل 
بلده» أو غيره من البلاد» ولكن ليس له أن يتبع 
رخص المذاهب» وأخذ غرضه من أي مذهب وجده 


فيه » بل عليه اتباع الحق بحسب الإمكان)”". 


المبحث الخامس 
موقف المستفتي من تعارض الفتوى 
وفيه ثلاثة مطالب: 


* المطلب الأول: الأقوال في المسألة. 
" المطلب الثاني : أدلة الأقوال في DLL‏ 
" المطلب الثالث: الترجيح. 


ca\é t) والباني»‎ tA* yo هھه»›‎ ٤١۱١ ينظر: النووي»‎ (\04) 
.٩ ٤ص‎ 
YOK 0۲/٤ clin ابن القيم»‎ (3e) 


AY‏ وليد بن علي الحسين: تتبع الرحص «حكمه وصوره» 


القول الرابع: يأخذ المستفتى بأشد الأقوال 


WY) lei, 
القول الخامس: يأخذ المستفتي بقول أسبقهم‎ 
إل‎ 


القول الاد ال ake‏ اوا خد ى 


OYA) ws 


مين وا 
المطلب الثابي: أدلة الأقوال في المسألة 

دليل القول الأول: 

استدل القائلون بلزوم التحري وعدم التخير بين 
الأقوال بالآني : 

١‏ - إن أقوال المفتين في حق العامي تنزل منزلة 
الأدلة المتعارضة في حق امجتهد» ALS‏ على المجتهد 
الترجيح بينهاء يحب على العامي أيضاً أن يرجح بين 
أقوال المغتين. 

Y‏ إن الله - عز وجل - أمر عند التنازع بالرد 
إليه وإلى رسوله -- صلى الله عليه وسلم -› وقد تنازع 
المستفتي في مسألته مجتهدان» فوجب أن يردها إلى الله 


YNET =د.ت»‎ 

(VV)‏ ينظر: ابن الصلاح» cY‏ ص1٤۱‏ 0 والنووي» 
اها ص۷۸ ؛ وابن حمدان» clog‏ ص tA*‏ 
وآل تيمية» CES‏ ص۳٦٤‏ ؛ والزرکشی› E E‏ م 

(\VA)‏ ينظر: الجوينى » اه ص۲٤٥‏ ؛ والزركشى» د 
”. 

(\V4)‏ ينظر: ابن الصلاح» cY‏ ص1٤۱‏ 5 والنووي» 
اها ص۷۸ ؛ وابن حمدان» :اها ص *۸ ؛ 


وآل تيمية» 6d‏ ص٣٦٤‏ . 


av) ` j ow. j O30) 

i ma tai ; والجويني 10 وأ عن‎ 
BS 

القول yl‏ يجوز للمستفتي أن يتخير بين أقوال 
المفتين» فيأخذ بقول أيهم شاء. 

ورجح هذا القول ا 
و pe EEE‏ والنووي› OM Gay‏ 

(vo) OYƏAYY) ‘| j 
; \Vo النجار‎ ast Over 5 5 ا‎ 

القول wl‏ يأخذ sell‏ بأخف الأقوال 
avy) a‏ 


)110( ينظر: الجويني, 5417اهء AVA/Y‏ 

VEE/O ءهها١‎ 5١19 ينظر: السمعاني»‎ OTD 

OW)‏ ينظر: ابن الصلاحء 517١اهء‏ ص157. 

.501/5 ءها١516 ينظر: الشاطبي»‎ (1A) 

.۱۲۲۷/٤ ءها١5٠١ يعلى:‎ gol ينظر:‎ (114) 

CV)‏ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي 
الحنبلي» ولد سنة BETY‏ ومن مؤلفاته : التمهيد في أصول 
الفقه» والانتصار في المسائل الكبارء والمداية في الفقه» 
توفي سنة ۵٠١‏ ه. ينظر: الذهبي» 517١اهء EPEAZ NA‏ 
وابن العمادء ۱۳۹۹ه» .۲۷/٤‏ 

.5090/54 اه‎ 5٠57 ينظر: أبو الخطاب الكلوذاني»‎ OY) 

NYV/E ھ۱٤١۲‎ «cde ينظر:‎ (VY) 

» أبو محمد عبدالله بن محمد بن علي الفهري المصري الشافعي‎ CVE) 
الملعروف بابن التليساني نسبة إلى بلدة تلمسان» ولد سنة‎ 
ومن مؤلفاته: شرح المعالم في أصول الفقه» وشرح‎ OW 
CANARY ه. ينظر: ابن السبكي»‎ 1٤٤ التنبيه» توفي سنة‎ 
LENAO ؛ والبغدادي» ۱۳۸۷هھ»‎ 

.405/7” ءه١519 ينظر: ابن التلمساني»‎ (VE) 

.0۸٠/٤ ينظر: ابن النجارء 511 اه‎ (1V0) 

OVI‏ ينظر: السمعاني» 5419١هء ١50/0‏ ؛ والزركشي›= 


١‏ - أن العامى ليس من أهل الاجتهاد» وفرضه 
la of‏ غاا أعلا cel‏ وقد هعرز dh GS‏ يسول 


من شاء من OAD yall‏ 
Y‏ أن الصحابة - رضي الله عنهم - والعلماء 
في كل عصر لم ينكروا على العوام ترك النظر في 


أحوال العلماءء وقد كان الصحابة -- رضي الله عنهم 
-يختلفون في المسائل» وكان فيهم الفاضل 
والمفضول» ولم ينقل عن del‏ منهم أنه أوجب على 
المستفتي أن يأخذ بقول OM Lai!‏ 

OY fet أنه يتعذر على العامي معرفة‎ - ٣ 

دليل القول الغالث: 

استدل القائلون بالأخذ بأخف الأقوال وأسهلها 
بقوله QS‏ : « بريد آنه بكم al‏ ولا بريد بڪم (pall‏ 
(البقرة: »)۱۸٥‏ وقوله Gsp i JS‏ جَعَلَ RT g Se‏ 
ِن حرج 4 (الحج :۷۸)» ووجه الاستدلال أن الشريعة 
يقد على peel‏ ورف ار فرك هنا le‏ 
pe‏ ا خا ل ال I‏ 

دليل القول الرابع: 


استدل القائلون بالأخذ BEL‏ الأقوال بأن 


Avge ءها١51١ ينظر: النووي»‎ OAE) 

(1A0)‏ ينظر: فخر الدين الرازي» ۸١٤١ه» AVI‏ والبندي» 
7ه لا 

TEVA aN ENT egtl ينظر:‎ CAD) 

(VAY)‏ ينظر: السمعاني» 515١هء ١55/8‏ ؛ وابن حمدان» 


اه ص .8١‏ 


ورسوله» وذلك بالرجوع إلى الأدلة الشرعية» وهذا 
أبعد عن متابعة البوى والشهوة» واختيار أحد المذهبين 
بالبوى مضادٌ للرجوع إلى الله ورسوله. 

۳ إن طريق معرفة هذه الأحكام هو الظن» والظن 
في تقليد الأعلم والأروع OST‏ فكان المصير إليه eels‏ 

4 - إن القول بالتخيير بين أقوال المفتين يفضي 
إلى اتباع Spell‏ في الاختيار وما يوافق غرضه» وإلى 
تتبع رخص OY ahd‏ 

يقول الشاطبي عن تخيير العامي : «قد استند في 
فتواه إلى شهوته وهواه» واتباع Spl‏ عين مخالفة 
الشرع» ولأن العامي LE]‏ حكم العالم على نفسه 
ليخرج عن اتباع Col ga‏ ا 

o‏ إن القول بالتخيير يفضي إلى إسقاط 
التكليف في كل مسألةٍ مختلفي فيها ؛ OF‏ حاصل الأمر 
مع القول بالتخيير أن للمك لف أن يفعل إن شاء؛ 
ويترك إن شاء» وهو عين إسقاط التكليف؛ بخلاف ما 
إذا تقيد بالترجيح » فإنه يكون متبعاً للدليل» ولا يكون 
متبعاً للهوى ؛ ولا مسقطا LA) GIS CA)‏ 

دليل القول الثابي: 

استدل القائلون بجواز التخيير بين الأقوال بالآتي : 


EANA VENA ينظر: فخر الدين الرازي»‎ (VAS) 
؛ والشاطبي»‎ ٠٠١١/۳ VENT وابن قدامة»‎ 
THEVA ءها51١ 6ههء 01/5 ؛ والبنديء‎ 

.007/4 ينظر: الشاطبي» 518اهء‎ OAY) 

09/8 ءه١5١6 الشاطبي»‎ (VAY) 

.007/4 ھ۱٤۱١ الشاطبي»‎ OAY) 


1A٤‏ وليد بن علي الحسين: تتبع الرخص «حكمه وصوره» 


TR E 
إذا تساوى المفتيان عنده من كل وجه›‎ Lely 
أن يأخذ‎ iu> وتعذر عليه ترجيح أحدهماء جاز له‎ 
بقول أيهما شاء ؛ لأنه ليس بعض المفتين أولى بقبول‎ 
قوله من بعض» ولأن المفتيين إذا استويا صار الأخف‎ 

7 

ولا يعتبر هذا التخيير من تتبع الرخص ؛ OY‏ 
هذا التخيير يكون في الخلاف السائغ المعتبر» bs‏ أحوال 
Bool‏ إذ لا يكون إلا بعد حصول «Gall‏ والعجز 
عن الترجيح» بخلاف تتبع الرخص الذي يأخذ فيه 
بالأقوال الشاذة والنادرة» ويكون في جميع المسائل 
الخلافية. 

وقد قال بهذا بعض الأصوليين» ومن أقوالهم 
الدالة على ذلك الآتي : 

e‏ يقول أبو الحسين البصري بعد أن رجح 
القول بوجوب الاجتهاد في الأخذ بقول الأعلم: «فإن 
اجتهد في أحدهم فاستوى عنده علمهم ودینهم» كان 
مخيراً في الأخذ بأي أقاويلهم شاءء فأيها اختاره وجب 
OP uae‏ وقال: «إذا تساوت عنده يكو شراق 
استفتاء من شاء منهم بعد أن يعدل عن طريقة البوى 


„ )140( 
فيه) . 


AYAI ANENA ينظر: فخر الدين الرازي»‎ (AY) 
٠٠٤/۲ ءه١‎ 507 ينظر: أبو الحسين البصري»‎ OAY) 
.555/7 BV EY أبو الحسين البصري»‎ (1498) 
.51١7/7 ءها١5٠١ أبو الحسين البصري»‎ (140) 


القول الأغلظ أحوط» ولأن الحق ثقيإ OM‏ 

دليل القول الخامس: 

استدل القائلون بلزوم الأخذ بقول الأسبق بأنه 
نه SE‏ ولو ام OSE) ale‏ 

دليل القول السادس: 

استدل القائلون بسؤال مفت آخرء والأخذ 
بفتوى من يوافقه» OL‏ فتوى المفتي الثالث تفيد غلبة 
الظن» وهي من باب تعاضد الأدلة» كما هو SAI‏ في 
MOBY saad‏ 
المطلب الثالث: الترجيح 

الذي يظهر رجحانه - والله تعالى أعلم - أنه 
يجب على المستفتي أن يتحرى»؛ ويبحث عن الراجح 
من الأقوال بحسبه واستطاعته "» فيبحث عن الأوثق 
من المفتين» ويأخذ بقول الأعلم» وليس له أن يتخير 
مع إمكانية الترجيح بالتحري؛ ويمكنه معرفة الأعلم 
— كما يقول الرازي - بالتسامع» والقرائن» دون 
البحث في نفس العلم» والعامي Gal‏ لذلك» فلا ينبغي 
أن We‏ الظن بالتشهي» foes‏ لذلك بما لو وجد في 
البلد طبيبان» وقد اختلفافي الدواءء فإذا خالف 


(AA)‏ ينظر: ابن الصلاح» eN ENY‏ ص1 ١5‏ ؛ وابن حمدان» 
اهء Ate‏ 

NEST 6.05 ينظر: الزركشى»‎ (\A4) 

ك6 ينظر: ابن حمدان» :اها ص Ae‏ 

)141( ينظر: ابن القیم» VEN‏ 507/4. 


أن يقلد أيهما شاء في الابتداء قبل الفتوى» فكذلك له 
أن يختار قول أيهما شاء بعد الفتوى» '» وقال: ob‏ 
ان E‏ عدو يان الاعف رع لز عة 
ad CA‏ 

© ويقول ابن الصلاح: «والمختار أن عليه أن 
يجتهد ويبحث عن الأرجح» فإنه حكم التعارض وقد 
وقع» فإن لم يترجح أحدهما عنده استفتى آخر› 
وعمل بفتوى من وافقه الآخرء فإن تعذر «AUS‏ وكان 
اختلافهما في الحظر والإباحة» وقبل العمل اختار 
جانب الحظر والترك› فإنه أحوط» وإن تساويا من كل 
وجه خيرناه بينهماء وإن Ligh‏ التخيير في غيره ؛ لأنه 
ضرورة» وقي ENE‏ وقال: «ليس له أن 
يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه أباه 
وأهله قبل تأمله والنظر في أصوله)"'". 

© ويقول مجد الدين أبوالبركات”'": «إذا 
استفتى عالين فأفتاه أحدهما بالإباحة» والآخر 


(۱۹۸) أبو الخطاب الكلوذاني» ٤0/٤ ءها١ 5٠5‏ -505. 

)198( أبو الخطاب الكلوذاني» EASE BENT‏ 

(۲۰۰) ابن الصلاحء 1517 اهء ص١٤٠‏ . 

AEN aN ENY ابن الصلاحء‎ )۲۰۱( 

( أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد بن 
علي بن تيمية الحراني » hed‏ ولد بحران سنة BOF‏ 
ومن مؤلفاته : تفسير القرآن العظيم» والمنتقى في أحاديث 
الأحكام» وا محر في الفقه» توفي سنة VOY‏ ينظر: 
الذهبي» 517١اهء‏ ۲۹۱/۲۳ ؛ والزركلي» د.ت» WE‏ 


© ويقول الغزالي: «الأولى عندي أنه يلزمه اتباع 
الأفضل» فمن اعتقد أن الشافعي أعلم» والصواب على 
مذهبه أغلب» فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي» 
وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها 
عنده فيتوسع » بل هذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين 
المتعارضين عند المفتي» فإنه يتبع ظنه في الترجيح» 
فكذلك هاهناء وإن صوبنا كل مجتهد» ولكن الخطأ 
مكن بالغفلة عن دليل قاطع ؛ وبالحكم قبل تمام الاجتهاد 
واستفراغ الوسع › والغلط على الأعلم أبعد لا حالة؛ 
Lay‏ ان وهر ا تد أن ab‏ ال ر ق shay‏ 
إلى ظنونهم حتى لا يكونوا مهملين متبعين للهوى› 
مسترسلين استرسال البهائم» من غير أن يلزمهم لجام 
التكليف...» فما دمنا نقدر على ضبطهم dale‏ فذلك 
أولى من تخييرهم وإهمالهم ؛ كالبهائم والصبيان» أما إذا 
عجزنا عند تعارض مفتيين وتساويهماء أو عند تعارض 
دليلين» فذلك pe‏ 2 ثم قال : «فهذا هو الأصح 
عندناء والأليق بالمعنى الكلي في ضبط الخلق بلجام 
التقوى 5 OM ASS‏ 

© ويقول yi‏ الخطاب الكلوذاني : «فإن استويا 
يفده ف ا وا eH OLS‏ ی gly LEW‏ 
أقاويلهم شاء ؛ لأنه ليس بعضهم بقبول قوله أولى من 
بعض...» OB‏ استويا عنده في جميع الأحوال» وأفتاه 
أحدهما بالأشد» والآخر بالأخف» فهو مخير؛ لأن له 


VO0—VOE/E cnn الغزالى»‎ )195( 
.١ه5/5‎ corns e الغزالى‎ (\4V) 


TAN‏ وليد بن علي الحسين: تتبع الرخص «حكمه وصوره» 


يعمل 645 ويفتي به Lass‏ ويقول: «إذا pes‏ 
للعامي أن يقلد من شاء»ء فالذي يدل عليه كلام 
أصحابنا وغيرهم» أنه لا يجوز له أن يتتبع الرخص 
EES‏ 
Goud!‏ السادس 
استفتاء من عرف بالفتوى بالأسهل 

GSS‏ هذا رمان E‏ این ت سوال 
من يعرف بالأخذ بأسهل الأقوال وأخفهاء والمفتي 
الذي يفتي بالأسهل لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون المفتي معروفاً بالتساهل 
في الفتوى» وتتبع الرخص» فهذا لا يجوز استفتاؤه» 
وقد نص الأصوليون على ذلك. 

يقول ابن الصلاح : «لا يجوز للمفتي أن يتساهل 
في الفتوى › ومن عرف بذلك لم جز أن يستفتى)””” ". 

ويقول ابن مفلح : «يحرم التساهل في الفتياء 
واستفتاء من عرف بذلك2*". 

ومن صور التساهل أن يتساهل في طلب الأدلة 
وطرق الأحكام» والترجيح ley‏ أو يتساهل في طلب 
الرخص وتأول الشبهء أو يأخذ بالقول الأيسر 
والأسهل من بطون الكتب» ويترك الأخذ بالقول المؤيد 


(۲۰۵) آل cias‏ د.ت» ص۳۷٥ OYA‏ 
(Y)‏ آل تيمية» د.ت» ONA‏ 

(۲۰۷) ابن الصلاحء aN ENY‏ ص10. 

.50/٠١ ءها١5٠٠ ابن مفلح (برهان الدین)»‎ (YA) 


الأخذ بالحظرء هذا كلامه - أي الإمام أحمد - في 
رواية الحسن بن زياد لما سأله عن مسألة في الطلاق» 
فقال: إن فعل كذا حنث» فقلت: إن أفتاني إنسان لا 
أحنث» قال: تعرف حلقة المدنيين» قلت : فإن أفتوني 
به ipo‏ قال: نعم» وهذه Lad‏ إذا استويا عنده في 
العلم والدين)””". 

© ويقول ابن تيمية: «إذا أفتى أحد المجتهدين 
بالحظرء والآخر بالإباحة» وتساوت فتواهما عند 
العامي» فإنه يكون مخيراً في الأخذ بأيهما شاءء فإذا 
اختار أحدهما تعين القول الذي اختاره)”*'". 

وق lal‏ أ ليذه الخال له pty‏ ها 
للرخص» كما يقول ابن تيمية: «التخيير في الفتوى› 
والترجيح بالشهوة؛ ليس بمنزلة تخير العامي في تقليد 
أحد المفتين» ولا من قبيل اختلاف المفتين على 
المستفتي » بل كل ذلك راجع إلى شخص واحدء وهو 
صاحب المذهب» فهو كاختلاف الراويتين عن النبي 
le -‏ الله عليه وسلم - راجع إلى شخص واحدء 
وهو الإمام؛ فكذلك اختلاف الأئمة راجع إلى شريعة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» حتى إن من 
يقول عن تعارض الأدلة يوجب التخيير» لا يقول إنه 
كدان لكل ees‏ لحب جل ase‏ فسان قرول 


c_a\e\)\ ؛ ينظر: النووي»‎ ٤1۷ص‎ 6d آل تيمية»›‎ (yey) 


At ص‎ 
OY — ٥۱۹ص‎ cd آل تيمية»‎ (V8) 


الأقوال دون مستند شرعي 6 وهذا يدل على أن قصد 
المتتبع للرخص هو الأخذ بأيسر الأقوال وأسهلها دون 
اعتبار موجبي شرعي › من ترجيح أو تقليد» وأن هذا 
هو ديدنه وطريقته في جل الأحكام الشرعية» لذا 
وصف بالتتبع. 

اھا اكه EAE‏ على ريم RE‏ 
لأنه مبني على اتباع البوى والتشهي» ولأنه يفضي إلى 
EE bay fem Sy eget th Sly‏ 
والانسلاخ من الدين» لذا وصفوا المتتبع للرخص 
بالزندقة» aly‏ متجورٌ في دينه› متعد لحق الله تعالى. 

ا peep‏ سين BI‏ و تبر at‏ إن 
الخلاف في حكم الالتزام pales‏ معين» فالقول بعدم 
وجوب التزام مذهب معين مطلقاً يفضي إلى تتبع 
رخص المذاهب» والقول الراجح هو أنه لا يلزم 
التمذهب بمذهب معين» فللمستفتي أن يستفتي من 
شاء» لكن بشرط عدم تتبع الرخص» وللمستفتي أيضا 
أن ييا نوطنا و مدا نه وفا يلف اجر سال 
لكر E Le ILS‏ لكان 
الوضوء» لكن من غير قصد الترخص. 

رابعاً: الانتقال من مذهب إلى آخر له أسبابٌ 
عدة» وقد اختلف الأصوليون في حكم الانتقال بين 
المذاهب؛ والراجح هو جوز الانتقال إذا اعتقد 
رجحان القول الذي انتقل إليه» وكان انتقاله لمسوغ 
شرعي» لا بقصد البوى والتشهي. 


الحال الثانية: ألا يكون المفتي ا بالتساهل 
وتتبع الرخص» le se ly‏ يعتقد رجحانه» لكنه 
يرجح أسهل الأقوال عند حصول الاختلاف› 
وتساوي الأقوال في نظره» فهذا يجوز الأخذ بفتواه إذا 
كان ob  ىوتفلل Sal‏ يكون مشهوداً له بالعلم ؛ OY‏ 
فرض العامي - كما ذكر OP LU‏ هو الأخذ 
بقول العالم» وإذا فعل ذلك فقد أدى الواجب cade‏ 
وإلا كان We‏ لقول الله - عز وجل -: ( قَسَعَلُوَا ُهَل 
Sal‏ إن (G5 VES‏ (النحل ET:‏ بسؤاله من هو 
ليس من أهل الذكر. 

فالواجب على المستفتي أن يبحث عن المفتي 
المؤهل للفتوى؛ وهو العالم الورع» ويتحرى في إصابة 
ذلك عرد عن Dine us aie‏ 
يكون قصده من الفتيا طلب الحق ومعرفة حكم الله - 
عز وجل - في المسألة» دون البحث عن أسهل الأقوال 
وأيسرهاء ومتى ما تحرى الصواب؛ وتجرد عن دواعي 
«x gel‏ فإنه Oly‏ على ذلك أصاب الحق af‏ أخطأه. 


الخاتمة 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده» وبعد» فأوجز أهم نتائج البحث في النقاط 
الآنية : 


0 


TAA‏ وليد بن علي الحسين: تتبع الرخص «حكمه وصوره» 


عند تكافؤ الأدلة وتساويها في نظره» أو من أجل 
تخليص المستفتي ما وقع فيه بقصد التيسير عليه ؛ فيدله 
عار ددهي ee asa‏ وله jee Gl a‏ 
المرجوح في اعتقاده تيسيراً على المكلف» Lady‏ لقاعدة 
مراعاة الخلاف بشروطها المعتبرة. 

تاسعاً: يحب على المستفتي أن يتحرى الراجح 
بحسبه » فيبحث عن الأوثق من المفتين عند اختلافهم ؛ 
BL‏ بفتوى الأوثق» فإن تساويا جاز له أن يختار من 
شاءء ولا يعتبرهذا من تتبع الرخص ؛ OY‏ هذا يكون 
في الخلاف السائغ » وعند حصول التساوي» وليس في 
جميع الأحوال. 

غاشرا: اغبا من عرف بالشتوى الأسهل ل 
يخلو من حالين: إما أن يكون gill‏ معروفا بالتساهل 
وتتبع الرخص» فلا يجوز الأخذ col pay‏ وإما ألا يكون 
معروفاً بالتساهل» Lily‏ يفتي بما يعتقد رجحانه» 
ويأخذ بالقول الأسهل عند وقوع SIEM‏ وتساوي 
الأدلة في نظره» فهذا يجوز الأخذ بفتواه. 


فهرس المصادر والمراجع 
ابن التلمسابي, أبو محمد عبد الله بن محمد الفهري 
(AVE ES)‏ شرح المعالم في أصول الفقه. 
تحقيق: Jole‏ عبدالموجود» وعلي معوض. 
NS‏ بيروت: عالم الکتب» 519١ه.‏ 
ابن الحاجب, جمال الدين أبو عمرو عثمان 


(BOVIS)‏ متنهى الوصول والأمل في علمي 


خامسا: التلفيق هو الإتيان في مسألةٍ واحدةٍ 
بكيفية لا يقول بها مجتهدء وهو جائ إذا وقع اتفاقاً من 
غير قصد تتبع الرخص» WS‏ يفضي الأخذ به مطلقا 
إلى تتبع الرخص. 

د Cl gl:‏ عت امن Le pe OF‏ 
يعتقده» ويحرم عليه أن يتتبع الرخص » ومن صور تتبع 
الرخص عند المفتي أن يفتي نفسه؛» أو قريبه» أو من 
يرجو نفعه» بما لا يفتي به غيره» أو أن يأخذ بأيسر 
الأقوال دون النظر في الأدلة؛ Lace‏ بالخلاف في 
المسألة» أو أن يتحرى الفتوى با Bly‏ هوى المستفتي e‏ 
وروي nA‏ أو ادا يتتبع الحيل. 

سابعاً: الواجب على المستفتي أن يستفتي من هو 
مستوفي لشروط الإفتاء»؛ ممن Gy‏ بدينه وعلمه» وأن 
يقصد باستفتائه الحق» ويحرم عليه أن يتتبع الرخص» 
وق ارح عد ال جا 
الأسهل في كل مسألة» فيأخذ بشواذ الأقوال 
وواد رها أو fae af‏ جه نت کر فنا هك Spal‏ 
ا ا لاط اي 
الف ذقنا (ee‏ 

افا البح e‏ شرع ورو E‏ 
الرخص لا يعني التشديد في الأحكام الشرعية وعدم 
التيسيرء فإن الأخذ بالرخصة الشرعية والتيسير وفق 
ضوابط الشريعة أمرٌ مطلوب شرعاء والواجب على 
المفتي أن يحمل الناس على الوسط دون التشديد» أو 
الانحلال والتساهل» فللمفتي أن يأخذ بالقول الأسهل 


القرى» 577١اه.‏ 

ابن النجار» تقي الدين محمد بن أحمد الحنبلي 
( ت ۹۷۲ه). شرح الكوكب الثنير. تحقيق : 
د. محمد «be jl‏ ود. نزيه حماد. الرياض: 
مكتبة العبيكان» VENT‏ 

ابن ahdi‏ كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
(ت51/هس,). التحرير. مطبوع مع التقرير 
والتحبير. Vb‏ بيروت: دار الفكر» VEN‏ 

ابن ale!‏ الكاملية» كمال الدين محمد (ت٤‏ ۸۷ه). 
تيسي رالوصول إلى منهاج الأصول من اقول 
وا ملعقول. تحقيق : د. عبدالفتاح الدخميسي. 
ط١.‏ مصر: مطبعة الفاروق» aN EYY‏ 

ابن أمير الحاج» أبو عبد الله شس الدين محمد 
(BAVA)‏ التقرير والتحبير في علم الأصول. 

aN ENV بیروت : دار الفكرء‎ VL 
جموع‎ (AVIA D) ابن تيمية,أحمد بن عبد الحليم‎ 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب:‎ 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه حمد.‎ 

الرياض: دار عالم الکتب» AVEVY‏ 

ابن جزي» أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي 
(ت١4‏ لامس). تقريب الوصول إلى علم 
الأصول. تحقيق : د. محمد المختار الشنقيطي. 
ط١.‏ القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ANENE‏ 

ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاي 
(AT)‏ الدرر الكامنة في Shel‏ الائة 


الأصول وامجدل. Vb‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 0٠5١ه.‏ 

ابن السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
(VV)‏ جمع ا جوامع في أصول الفقه. 
علق عليه ووضع حواشيه: عبدالمنعم خليل 
إبراهيم. Vb‏ بيروت: دار الكتب Agel‏ 
VEY)‏ 

» شرح جلال الدين الحلي على 
جمع ا جوامع. ضبطه: محمد شاهين. ط١.‏ 
بيروت: دار عالم الکتب» VENA‏ 
> طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق : د. 

عبدالفتاح الحلو؛ ود. محمود الطناحي. مصر: 
دار هجرء ۱۹۹۲م. 

ابن الصلاح» أبو عمرو عفمان الشهرزوري 
(ت ٦٤۳‏ ه). أدب الفتوى وشروط الفتي 
وصفة الستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى 
والاستفتاء. تحقيق: د. رفعهت فوزي. ط١.‏ 
القاهرة : مكتبة الخانجي, ENY‏ ١ه.‏ 

ابن العماد الحنبلي, عبد الحي بن أجمد بن محمد 
(AV AVS)‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب. Vb‏ بيروت: دار الفکر» NYAS‏ 

ابن اللحام» علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد 
(ت ۳ (ah‏ ا مختصر في أصول الفقه على 
مذهب pL YI‏ أحمد. تحقيق : د. محمد مظهر بقا. 
Vb‏ مكة المكرمة : مركز إحياء التراث بجامعة al‏ 
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ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله 
( ت۳٦٤‏ هس). جامع بيان العلم وفضله. 
تحقيق : أبو الأشبال الزهيري. ط؛. الدمام: دار 
ابن الجوزي» ANENA‏ 

ابن عقيل» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد 
(BOTS)‏ الواضح في أصول الفقه. 
تحقيق: د. عبدالله التركي. NL‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ١57١ه.‏ 

ابن فارس» أبو الحسين AAT‏ بن زكريا (BVA OS)‏ 
معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبدالسلام 
هارون. بيروت: دار الجيل» د.ت. 

ابن فرحون» إبراهيم بن علي بن محمد (ت ۷۹۹ه). 
الديباج ا مذهب في معرفة أعيان علماء ا مذهب. 
تحقيق: مأمونالجنان. Vb‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية؛ aN ENV‏ 

ابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أمد المقدسي 
(AV)‏ روضة الناظر وجنة BLII‏ في 
أصول الفقه على مذهب الإما م أحمد. تحقيق : 
د. عبدالكريم النملة. ط1. الرياض: مكتبة 
الرشد» 577١ه.‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر (VON)‏ إعلام 
ا موقعين عن رب العالمين. رتبه وضبطه : محمد 
عبدالسلام إبراهيم. ط١.‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» aN ENN‏ 


الثامتة. البند: مطبعة مجلس المعارف العثمانية» 
AYAY‏ 

ابن حزم, أبو محمد علي بن (PEON) LT‏ 
مرانب الإجماع. بيروت: دار الكب العلمية› 
د.ت. 

» الإحكام ف ي أصول الأحكام. 

بيروت : دار الكتب العلمية» د.ت. 

ابن حمدان, أحمد yl dl‏ الحنبلي (ت ٦۹٥‏ ه). صفة 
الفتوى والفتي وا مستمتي. تخريج وتعليق : محمد 
ناصر الدين الألباني. ط٤.‏ بيروت : المكتب 
الإسلامي» VEE‏ 

ابن LE‏ محمد بن عبد الله (ت ١۲۹١‏ ه). السحب 
الوابلة على ضرائح ا حنابلة. تحقيق : د. بكر 
أبو زيد» ود. عبدالرحمن العثيمين. Ab‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة» VENT‏ 

ابن خلكان, أبو العباس شس الدين أحمد بن محمد 
(ت١"هس).‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان. تحقيق : إحسان عباس. بيروت: دار 
صادر» ۱۳۹۸هھ. 

ابن عابدین» محمد أمين بن عمر (BV OVS)‏ 
حاشية ابن عابدين. Tb‏ بيروت : دار الفكر» 
VTA‏ 

ابن عبد السلام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز 
(ت٠7"ه).‏ قواعد الأحكام في مصا ح الأنام. 


أبو الخطاب الكلوذاي» محفوظ بن أحمد النبلي 
(ت ۵١ ١‏ ه). التمهيد في أصول الفقه. تحقيق : 
د. مفيد أبو عمشة» ود. محمد إبراهيم. Nb‏ 
مكة المكرمة : مطبوعات مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى› 
7ه 

أبو داود السجستاي» سليمان بن الأشعث 
(ته (ATV‏ سنن أبي داود. تعليق: عزت 
عبيد الدعاس وعادل السيد. سوريا: دار 
الحديث؛» د.ت. 

أبو زرعة؛ أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
(AAV)‏ الغيث البامع شرح جمع 
ا جوامع. تحقيق : مكتب قرطبة للبحث العلمي. 
ط١.‏ مصر: مطبعة الفاروق» ١57١ه.‏ 

أبو يعلى» محمد بن الحسين (ت ٤١۸‏ هسب). العدة في 
أصول الفقه. تحقيق : د. أحمد المباركي. ط۲. 
اه 

آل تيمية, مجد الدين عبد السلام بن تيمية 
(ATO VD)‏ وعبد الحليم بن تيمية 
(ATO)‏ وأحمد بن تيمية (AVIVA)‏ 
ا مسودة في أصول الفقه. تحقيق : محمد نحيي 
الدين عبدالحميد. بيروت : دار الكتاب العربي › 
د.ت. 

الآمدي» علي بن محمد (UNV)‏ الإحكام في 


أصول الأحكام. تعليق : عبدالرزاق عفيفي. 


ابن كتير أبو الفداء إسماعيل بن عمر (NV EC)‏ 
البداية والنهاية. عناية : عبدالرحمن اللادقي 
ومحمد بيضون. ط١.‏ بيروت: دار المعرفة» 
هھ. 

ابن مفلح» برهان الدين بن إبراهيم بن محمد 
( ت (AAA ٤‏ ا لبدع شرح القنع. بيروت : 
المكتب الإسلامي» ٠٠5١ه.‏ 

» القصد الأرشد في ذك رأصحاب 
الإمام. تحقيق : د. عبدالرحمن العثيمين. Nb‏ 
مصر: مطبعة المدني» الرياض : مكتبة الرشدء 
۰ هھ. 

ابن مفلح» شس الدين أبو عبد الله محمد المقدسي 
( ت ٦۳‏ ۷ه). أصول الفقه. تحقيق: د. فهد 
السدحان. ط١.‏ الرياض : مكتبة العبيكان» 
اه 

ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم (ت١١لاه).‏ 
لسان العرب. Vb‏ بيروت : دار الكتب العلمية» 
۲ هھ. 

أبو الحسين البصري, محمد بن علي بن الطيب 
(AEP VS)‏ ا معنمد في أصول الفقه. تقديم : 
خليل الميس. ط١‏ . بيزوت: دار الكتب العلمية؛ 
aiy‏ 

شرح العماد. تحقيق: 
د. عبد ا حميد أبو زنيد. ط١.‏ المدينة النبوية: 
مكتبة العلوم والحکم» ١٠5١ه.‏ 
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الكرمي. الأردن: بيت الأفكار AS MI‏ 
9ه 

البغدادي» إسماعيل بن محمد أمين (ت79١1هب).‏ 
هدية العارفين. ط ". طهران : المكتبة الإسلامية؛ 
a \YAY‏ 

بقاء محمد مظهر. معجم الأصوليين. مكة المكرمة : 
EA a‏ 
بجامعة al‏ القرى» aN ENE‏ 

البنائئ» عبد الرحمضن بن جاد الله (A AD)‏ 
حاشية البناني على شرح جمع ا جوامع. 
ضبطه : محمد شاهين. ط١.‏ بيروت: دار عالم 
الکتب» ANENA‏ 

البهاري, CE‏ الله بن عبد الشكور (ت9١١١اه).‏ 
مسلم الثبوت في فروع ا حنفية. ط١.‏ بيروت : 
دار إحياء التراث العربي » aN ENA‏ 

التمرتاشيء محمد بن عبد الله الخطيب 
VX)‏ ١٠١اه).‏ الوصول إلى قواعد الأصول. 
تحقيق: د. محمد مصطفى. Nb‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» ANEY‏ 

الجرجاي» علي بن محمد (ت١/هس.,).‏ التعريفات. 
تحقيق: إبراهيم الإبياري.. VS‏ بيروت: دار 
الكتاب العربي» VENT‏ 

الجكني, محمد الأمين بن أحمد زيدان (A PTD)‏ 
مراقي السعود إلى مراقي السعود. تحقيق : محمد 
المختار الشنقيطي » Vb‏ د.م: 0.0( VEN‏ 


VEST بيروت : المكتب الإسلامي»‎ Vb 

الأسنوي» عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
(ت"/الاه). نهاية السول في شرح منهاج 
الوصول إلى عدم الأصول. بيروت : دار الكتب 
العلمية» د.ت. 

الألباي» محمد ناصر الدين (ت (AV 47١‏ صحيح 
سن نأبي داود. ط .١‏ الرياض : مكتبة المعارف. 
5اه. 

الأنصاري» عبد العلي محمد بن نظام الدين 
(AVY YOR)‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت. ط١.‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» VENA‏ 

البابري» محمد بن محمد بن حمود (ت٦۷۸ه).‏ 
الردود والنتقود شرح ختص رابن ا حاجب. 
تحقيق: ضيف الله العمري. Vb‏ الرياض: 
مكتبة الرشد» aN EYT‏ 

الباجي, أبو الوليد سليمان بن (BEV ES) AE‏ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول. تحقيق : 
عبدالله البجوري. ط١.‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة» AVE‏ 

sls‏ محمد بن سعيد (BVM OVC)‏ عمدة التحقيق 
E‏ لاقيف اوسن CSM:‏ 
الإسلامي؛ VEN‏ 

البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (AVON)‏ 


صحيح البخارى. اعتنى به: أبو صهيت 


العاني » مراجعة: د. عمر الأشقر. د.م : د.ن» 
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22515 
الزركلي. خير الدين بن حمودبن محمد 
)415 1———( الأعلام. ط؟. دم : 60.9 
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د.ت. 

السخاوي, أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
YO)‏ 24( الضوء اللامع [AY‏ القرن 
التاسع. بيروت : منشورات دار مكتبة LH‏ 
د.ت. 

السرخسي» أبو بكر محمد بن ABT‏ (ت (PED‏ 
ا مبسوط. بيروت : دار المعرفة» VEN‏ 

السفاريني» محمد بن أحمد (AV VANS)‏ التحقيق في 
بطلان التلفيق. اعتنى به : عبدالعزيز الدخيل. 
الرياض : دار الصميعي» د.ت. 

السمعائ» أبو مظفر منصور بن محمد (ت۸۹٤ه).‏ 
قواطع الأدلة في أصول الفقه. تحقيق : د. عبدالله 
لكبو مدعف ى 
69 ھ. 

الشاطبي, أبو إسحاق إبراهيم بن موسى (AVY)‏ 
الاعتصام. ضبطه وصححه: أحمد عبدالشافي. 
rye Vb‏ تدان EC EN SN‏ 

» ا موافققات في أصول الشريعة. 

درق eile able‏ اسهد نزام 
Vb Olen‏ مروت كدان VEN cibyall‏ 


الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
(EVAL)‏ البرهان في أصول الفقه. تحقيق : 
د. عبدالعظيم الديب. Vb‏ مصر: دار الوفاءء 
۲ هھ. 

» التلخيص في أصول الفقه. تحقيق : 

محمد حسن إسماعيل. ط١.‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» PVEVE‏ 

الخطيب البغدادي» أبو بكر أجمد بن علي 
(E)‏ الفقيه والتفقه. تحقيق: عادل 
العزازي. ط١.‏ الرياض: دار ابن المجوزي› 
VEN‏ 

الذهبي, شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
EAS)‏ ۷ه). سي رأعلام النبلاء. تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط » ومحمد العرقوسي. Ab‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة» VENT‏ 

الرازي» محمد بن Gi‏ بكر بن عبد القادر (إت555ه). 
Le‏ الصحاح. عناية : يوسف الشيخ محمد. 
Vb‏ بيروت: المكتبة العصرية» 517١ه.‏ 

الرهوين, أبو ELS)‏ بن موسى (VV)‏ 
نحفة ا مستزول في شرح ختصر منتهى السول. 
eae‏ :د E Ses‏ دسي مداق 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 
۲ هھ. 

الرركشي, بدر الدين محمد بن عبد الله ES)‏ ولاه). 
البح را حيط في أصول الفقه. عناية : عبدالقادر 
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الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. اعتنى به : 
عبدالفتاح أبو غدة. Vb‏ بيروت: دار البشائر 
الإسلامية» aN ENT‏ 
» شرح تتقيح الفصول في اختصار 
ا مكصول من الأصول. ط١.‏ مصر: مكتبة 
الكليات الأزهرية» ANTE‏ 
» نفائس الأصول شرح ا محصول. 

تحقيق: عادل أحمد» وعلي معوض. AB‏ 
د.م:د.ن؛ VENT‏ 

كحالة, عمر رضا. معجم المؤلفين في تراجم مصنفي 
الكتب العربية. دمشق: مطبعة الترقي» 
٠ه‏ 

اللقايء إبراهيم بن إبراهيم بن حسن (ت ٤١‏ ١٠ه).‏ 
منا رأصول الفتوى وقواعد الإفناء بالأقوى. 
تحقيق: عبدالله البلالي. المغرب: وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية» 5577 ١اه.‏ 

المالكي, محمد بن علي بن حسين (AVD)‏ 
تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار 
الفقهية. مطبوع بهامش الفروق للقرافي. بيروت : 
alle‏ الكتب» د.ت. 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد (PEO)‏ 
الحاوي في فقه الشافعي. Vb‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» 5١5١ه.‏ 

مخلوف, محمد بن محمد (ت (AT ٠١‏ شجرة النور 
الزكية في طبقات LU‏ بيروت: المطبعة 


الشنقيطي, محمد الأمين بن محمد المختار (ATIE)‏ 
شر الورود على مراقي السعود. تحقيق : د. محمد 
ولد سيدي الشنقيطي. ط١.‏ جدة: دار المنارة» 
0 هھهھ. 

CUS pid‏ محمد بن علي بن محمد (ت ٠٠٠١۰‏ ه). 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 
القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» د.ت. 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك (VUES)‏ 
Spl!‏ بالوفيات. Yb‏ دم : د.ن» BFA‏ 

الطوفي» سليمان بن عبد القوي بن الكريم 
(ت١١لله).‏ شرح ختص رالروضة. تحقيق : 
د. عبدالله التركي. Yb‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 19١5١ه.‏ 

الغزالي» أبو حامد بن محمد (BOF OD)‏ الستصمى 
من علم الأصول. تحقيق : د. حمزة زهير حافظ. 
د.م:د.نء د.ت. 

» البخول في تعلبهات الأصول. 

تحقيق: د. محمد حسن هيتو. Vb‏ دمشق: دار 
الفكرء VE‏ 

فخر الدين الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
ا حسن (ت ٠"‏ ه). ا محصول في عل م أصول 
الفقه. تحقيق: د. طه جابر العلواني. Vb‏ 
بيروت : مؤسسة الرسالة» VENA‏ 

القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي 


(AVAL)‏ الإحكام في تمييز SIEM‏ عن 


مهلهل ياسين» وعدنان الرومي. طا. 
الكويت: دار الدعوة» /198م. 

lad‏ ناصر بن عبد الله. «التلفيق في الاجتهاد 
والتقليد). منشور ف جلة وزارة العدل » العدد 
O)‏ (1555١ه).‏ 

النووي, أبو زکریا بجی بن شرف (WAS)‏ 
آداب الفتوى والفتي وا مستفتي. عناية : بسام 
الجابي. ط؟. بيروت: دار البشائر الإسلامية؛ 
١ه‏ 

> روضة الطالبين. VS‏ بيروت: 

المكتب الإسلامي» VEO‏ 

ا هندي, محمد بن عبد الرحيم. نهاية الوصول في دراية 
الأصول. تحقيق: د. صالح بن سليمان 
اليوسف» و د. سعد بن سالم السويح. ط١.‏ 
مكة المكرمة : المكتبة التجارية» VENT‏ 


السلفية» AVES‏ 
المراغي» عبد الله بن مصطفى. الفتح ا مبين في طبقات 
الأصوليين. Vb‏ بيروت: محمد أمين دمج 

وشرکاه» 795١ه.‏ 
المرداوي» علي بن سليمان الحنبلي (PANES)‏ 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. تحقيق : 

د. الجبرين» ود. القرني» ود. السراح. Nb‏ 
الرياض : مكتبة الرشد» ١57١ه.‏ 

مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت ١751٠ه).‏ 
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Keywords: (Follow the rule of licenses — Photos follow the licenses). 

Abstract. Praise be to God alone, and prayer and peace be upon the Prophet, and after. 

Have much in this decade who follow doctrine permits easier to search for words and Okhvha, this research has dealt with according 
to detectives following 

First topic: the meaning of the stat ement follows licenses . 


The second topic: the rule followed in the statement of license, the words of the question «according to all evidence, and weighting . 


Third topic: the origin of the dispute in a statement to track licenses, and apportioned to the three demands the doctrine of a 
particular commitment to the rule, the rule of the transition between the doctrines, the rule of fabrication 

Fourth topic: Tire track in the statement of certification, which demands: first, according to pictures of tracking licenses when the 
Mufti, and the second in the photo at the track licenses Poller. 

Topic V: Poller in a position opposed to the advisory opinion, and when he or she may elect them. 

Topic VI: a referendum on the rule known as the advisory opinion saying easier. 

In Conclusion: summarizing the main findings. 

I ask God to help and guide, and I know God, and God's blessings and peace upon our Prophet Muhammad, and his family and 
companions and the peace. 


